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والالتزامات المترتبة مفهوم التاجر -:المبحث التمهيدي

 التجارة الاردني وفق قانون عليه

 

commerce))

                                                           
لق  1 قه وع قي المصري, حق صاري الإفري ظورة الأن بن من الأمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ا

عربعليه عامر احمد حيدر, مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم , سان ال يروت معجم ل ية ,ب تب العلم ,دار الك

 63-62ص – 3ج– 2005 1ط

ضي,  2 صور القا مة من نو , ترج يرار كور يةج صطلحات القانون جم الم سة  1996 1,ط مع جد المؤس ,م

 355-354ص –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت 
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من عدد الجريدة الرسمية رقم  452المنشور على الصفحة   1933لسنة  12قانون التجارة الاردني رقم   1

جار  9/1المادة )حيث نصت 30/3/1933خ بتاري 1910 لى ان الت ني نصت ع جارة الأرد قانون الت ( من 

 الشركات التي يكون موضوعها تجاريا (.-الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية, ب-)أ-هم:

ني–زهير عباس كريم وحلو أبو حلو  2 جاري الارد جزء الأول-الوجيز في شرح القانون الت  2200 2ط-ال

  155مركز حماد للطباعة اربد ص–

,  دار الثقافة 2006الإصدار الثاني عشر 1,الجزء الأول ,طشرح القانون التجاري فوزي محمد سامي,  3

  110للنشر والتوزيع ,عمان , ص

بر  (313)المادة  - لى )يعت من قانون التجارة الاردني قامت بتعريف الإفلاس بالنسبة للتاجر حيث نصت ع

سائل في حالة إ به الا بو ية  قة المال يدعم الث تاجر لا  كل  ية و نه التجار فع ديو عن د قف  تاجر يتو فلاس كل 

 يظهر بجلاء أنها غير مشروعه(.

 . 69, دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان , ص1995,  القانون التجاريعزيز العكيلي, 4

  69,مرجع سابق صالقانون التجاريعزيز العكيلي, 5
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نة, زهير عباس كريم 1 سة مقار جاري درا شروالتوزيع,عمان , 1995, مبادئ القانون الت فة للن , دار الثقا

  92ص

مادة ) 2 سنة 3ال ني ل جارة الأرد قانون الت من  لى ) 1933(  صت ع ها -1ن كم ماهيت ية بح مال التال عد الأع ت

ية لأجل بيع-)أ -الذاتية إعمالا تجارية برية : قولات الماد من المن سواء شراء البضائع وغيرها  ما  بربح  ها 

شتتراء تلتتك الأشتتياء المنقولتتة نفستتها لأجتتل تأجيرهتتا أو  -بيعتتت علتتى حالتهتتا ام بعتتد شتتولها أو تحويلهتتا.ب

لى -استئجارها لأجل تأجيرها ثانية. ج ستأجرة ع شتراه أو الم البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء الم

صة. هأعمال الصرافة والمباد-الوجه المبين فيما تقدم. د يد -لة المالية ومعاملات المصارف العامة والخا تور

مواد. و يدوي -ال مل  يتم بع مواد  يل ال كان تحو عي الا إذا  ستثمار زرا نة با كن مقتر صناعة وان ت مال ال أع

سيط. ز ماء. ح-ب سطح ال لى  جوا  أو ع برا  أو  قل  لة والسمسرة . ط -الن عه. ى-العما تأمين بأنوا شاهد -ال الم

ية. س -المناجم والبترول. ن-التخزين العام. م-التزام الطبع. ل-. كوالمعارض العامة شراء -الأعمال العقار

ية -2وكالة الأشوال.-العقارات لبيعها بربح. ع ها الذات ية بحكم ماهيت ية البر من الأعمال التجار كذلك  عد  وت

  .(لمتقدمة لتشابه صفاتها وغتاياتهاالأعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال ا

شراء -)أ-( متن قتانتون التجارة الاردني  على انه تعد اعتمتالا بتحتريتة:5التمتادة )- شاء أو  كل مشروع لإن

لى  بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراه ع

شرعة جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعل -هذا الوجه. ب بال وا من ح ها  يع لوازم ق بها كشراء او ب

وسائر العقود المختصة  -اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري. د-ومؤن. ج

بواخر  لى  مل ع ستخدامهم للع خدمتهم او ا بدل  حارة و جور الب لى ا بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولا ع

 تجارية(
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عواد  1 خرون , حازم  حي وآ جاريرب قانون الت بادئ ال مان, ط م يع ,ع شر والتوز ية للن فا العلم  1,دار يا

  50ص  2000

ها 2/ 9المادة ) 2 مدنيا ولكن كون موضوعها  تي ي شركات ال ما ال لى )ا ما ي لى  ( من قانون التجارة نصت ع

جار ا مات الت يع التزا ية فتخضع لجم حدودة والعاد صلين اتخذت صفة الشركات المساهمة الم في الف نة  لمعي

 الثاني والثالث من هذا الباب (

) لا يعد تاجرا  من قام بمعاملة تجارية عرضا  الا أن  -( من قانون التجارة الأردني نصت على:12المادة) 3

 المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة (

مادة ) 4 لى :13ال صت ع ني ن جارة الأرد قانون الت من  عد -(  نوادي )لا ت جان وال لديات والل لة و لا الب الدو

مذكورة  ها ال ية الا أن معاملات عاملات تجار مت بم جار وان قا من الت والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية 

 تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة(
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لى الاقل 13المادة) 1 ينظم ع تاجر ان  كل  لى  جب ع لي )ي ما ي لى  ني نصت ع جارة الارد قانون الت من   )

دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما  فيوما جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه -فاتر الثلاثة الاتية أالد

سرته. ب سه وا لى نف ها ع تي انفق قات ال تر صور  -الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النف دف

حفظ به ويرتب الرسائل او البرقيات التي الرسائل ويجب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما ي

 دفتر الجرد والميزاية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الاقل في كل سنة(-يتلقاها.ج

سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول  -1( من قانون التجارة الاردني نصت على ما يلي)22المادة ) 2

ها -2رية في المملكة.على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجا وهو ايضا اداة للشهر يقصد ب

نى. هذا المع جار والمؤسسات -3جعل محتوياته نافذة في حق الوير عند وجود نص قانون صريح ب منح الت ي

تي توضع  قانون والانظمة ال هذا ال فق احكام  جارة و سجل الت التجارية ميعادا  للقيام بمعاملات التسجيل في 

 بمقتضاه(

 149,ص,مطبعة حسان القاهرة  1965-181963,ط 1ج القانون التجاري,رز , احمد محمد مح 3

ـــانون التجـــاريفتتتوزي محمتتتد ستتتامي , 4 ,  1,دار الثقافتتتة للنشتتتر والتوزيتتتع ,عمتتتان ط1,جشـــرح الق

 110,ص1993
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مد زيتادات وابتراهيم العمتو  ,  1 , دار وائتل للنشتر 1ط , الاردنيــة الــوجيز فـي التشــريعات التجاريــةاح

 وما بعدها 51ص, 1993والتوزيع 

فاتره 291/1المادة ) 2 هذا الطلب د يدا  ل قدم تأي تاجر ان ي لى ال لي )ع ما ي لى  جارة نصت ع قانون الت ( من 

جارة اذا  فه الت مدة احترا التجارية الاجبارية المنظمة وفاقا  للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل او من بدء 

قة  ضا وثي قدم اي سنوات وان ي ثلاث  عن  قل  نت ت قديريا كا صلا وت نا مف جارة وبيا سجل الت في  يده  بت ق تث

 لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته(

قم  3 قت ر لدخل المؤ ضريبة ا سنة  26قانون  صفحة  2009ل لى ال شور ع يدة  5113المن عدد الجر من 

 . 30/12/2009الصادر بتاريخ  5005الرسمية رقم 

يدة الرسمية  3935المنشور على الصفحة  1996لسنة  20انون الجمارك وتعديلاته رقم ق 4 من عدد الجر

قم  تاريخ  4305ر مادة ) 1/10/1996ب صت ال يث ن بة 31ح في المطال حق  لدائرة ال لي )ل ما ي لى  /ز( ع

 دية (.بالمستندات والعقود والمراسلات او غيرها المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الاعتمادات المستن
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 52,مرجع سابق,ص الوجيز في التشريعات التجارية الأردنيةاحمد زيادات,ابراهيم العمو ,  1

في  1993لسنة  5انظر التعليمات رقم  2 شورة  عدد  1993الصادرة عن مدير عام ضريبة الدخل من في ال

 1/3/1993من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  4122

  ,دار الشتتروق ,عمتتان 1,ط1ج, فــي شــرح القــانون التجــاري الاردنــيالوســيط عبتتد القتتادر العطيتتر ,  3

 132,ص
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صويرة او 10المادة ) 1 جارة  عاطون ت لذين يت ( من قانون التجارة الاردني نصت على ما يلي )ان الافراد ا

باح  حرفه بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الوالب على مساعيهم البدنية للحصول على ار

لذين قليلة  مة او ا بائع بالمياو طواف او ال لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى راس مالهم النقدي كالبائع ال

ية ولا  لدفاتر التجار صة با بات المخت ماء لا يخضعون للواج سطح ال بر او  لى ال صويرة ع يات  يقومون بنقل

 القانون(لقواعد الشهر ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا 

 194,ص1965, الدار الجامعية,بيروت  2,ط قانون التجارة اللبنانيمحمد فريد العريني ,  2

 56,مرجع سابق ,صالوجيز في التشريعات التجارية الأردنية احمد زيادات وابراهيم العمو  ,   3

يد, , 132, مرجع سابق, ص الوسيط في شرح القانون التجاري الاردنيعبد القادر العطير,  4 و ادورد ع

قانون , والياس حداد , 156,ص 1952, مطبعة باقوس وشرتوني,بيروت, الموجز في القانون التجاري ال

 150دمشق ,جامعة دمشق ,ص1961,التجاري
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من عدد الجريدة الرسمية رقم  1523المنشورة على الصفحة 1993لسنة  5تعليمات مسك الحسابات رقم  1

تاريخ  4122 جب1993/3/1ب مادة  صادر بمو قم  22ال ته ر لدخل وتعديلا ضريبة ا قانون  سنة  55من  ل

نة 1حيث نصت المادة ) 1965 لدفاتر المبي ية بمسك ا /ج( منه على ما يلى )يلزم الاشخاص من الفئات التال

مدة  ها والمعت عارف علي سبية المت ية والاصول المحا قوانين المرع في المادة الثانية من هذه التعليمات وفقا لل

عن من الجها ت المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية :ج. التجار الافراد الذين لا يقل راس مال اي منهم 

خمستة آلاف دينتار او لا يقتتل عتدد المستتتخدمي اي متنهم عتتن خمستة مستتتخدمين او لا تقتل مشتتترياتهم او 

 مبيعاتهم السنوية عن خمسين الف دينار(

 203,ص 2002,منشورات الحلبي الحقوقية  التجاريالقانون محمد فريد العريني ومحمد الفقي , 2

 146, مرجع سابق , ص  القانون التجاريفي كتابه  الدكتور اكرم ياملكيمنهم   3

مو ,  4 براهيم الع يادات وا مد ز يةاح ية الاردن شريعات التجار في الت لوجيز  سابق,ص ا جع  و  52, مر

سابق ,ص شرح القانون التجاريفوزي محمد سامي,  لي,  41, مرجع  يز العكي جاريو عز قانون الت ,  ال

 165مرجع سابق , ص
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 وما بعدها 162,مرجع سابق ,ص  القانون التجاريعزيز العكيلي ,   1

( من قانون التجارة  الاردني نصت على ما يلى )يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخه 30/1المادة) 2

 المرعية( عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة

 139,مرجع سابق,صشرح القانون التجاريفوزي محمد سامي ,  3

( من قانون التجارة الاردني نصت على ما يلي)اذا اشتول الموضفون والقضاة الممنوعون من 14المادة ) 4

 الاتجار قانونا بالمعاملات التجارية فتشملهم الاحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والافلاس(

مادتين )3مادة )ال 5 عاة احكام ال مع مرا لي)أ .  ما ي لى  شركات نصت ع قانون ال من  هذا 6( و )5(  من   )

ية:  لى الانواع التال قانون ا هذا ال ضى  سجيلها بمقت يتم ت تي  ضامن1القانون تقسم الشركات ال شركة الت  .2 .
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. الشتتركة 5ستتهم.. شتتركة التوصتتية بالا4. الشتتركة ذات المستتؤولية المحتتدودة.3شتتركة التوصتتية البستتيطة.

صة. ساهمة الخا قة 3الم لى مواف شركة الحصول ع سجيل أي  شترط لت مة. ب. لا ي ساهمة العا شركة الم . ال

مات  ضى تعلي صاح , بمقت جوز الاف لك . ج. ي فذ غير ذ شريع نا ضى ت خرى الا اذا اقت مسبقة من أي جهة ا

ية . د . يصدرها الوزير , عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحس ها المال ابات الشركة وبيانات

ظة او  ستندات المحفو ثائق والم من الو ية او مصورة لاصول أي  صور الكترون حتفظ ب لدائرة ان ت جوز ل ي

ها  قة باعمال عاملات المتعل سجلات والم مات وال نات والمعلو حتفظ بالبيا ها ان ت جوز ل ما ي المودعة لديها , ك

ها بوسائل الكترونية , ويكون لتلك الصو ر والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيع

 من الموظف المختص الاثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات( .

ية:5المادة ) 1 لدى 1/ج( من قانون الشركات نصت على ما يلي) الشركات المدن ية  شركات المدن سجل ال . ت

من ذوي الم شركاء  بين  تي تؤسس  شركات ال هي ال ية" و شركات المدن راقب بسجل خاص يسمى "سجل ال

ها  ها وانظمت ها وعقود صة ب قوانين الخا كام ال مدني واح قانون ال كام ال ضع لاح هن وتخ صاص والم الاخت

ها ولا تخضع لاحكام الافلاس2الداخلية. شركاء من خروج  نة او  فس المه  . يجوز دخول شركاء جدد من ن

هذا 3والصلح الواقي من الافلاس. في  ها  ها الاحكام المنصوص علي يرات علي سجيلها والتو . يسري على ت

ها. صة ب قوانين والانظمة الخا مع احكام ال عارض  في 4القانون بالقدر الذي لا يت شركاء  يع ال كان جم . اذا 

قة الشركة من اصحاب مهنة واحدة , وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعم شطة المتعل ال والان

كام  لى أي اح لداخلي ع ها ا في نظام شركة او  سيس ال قد تا في ع قوا  شركاء ان يتف جوز لل نة , في لك المه بت

خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او 

 .وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة (

 225, مرجع ,ص الوجيز في شرح القانون التجاري الاردنيزهير عباس كريم وحلو ابو حلو,  2

مادة ) 3 لى )23ال ما ي لى  صت ع ني ن جارة الارد قانون الت من  عاطي -1(  عن ت طع  تاجر او انق توفي  اذا 

جار سجل الت -2ة .تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في 

 ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة(

تاريخ  1940/1995قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم  4  25/12/1995)هيئة خماسية( 

قم  40المنشور على الصفحة  تاريخ  3من عدد المجلة القضائية ر مادة ) 1/1/1995ب تذهب ال  *(23 /2 )

ج شطب ي لى  مة ) ا صود بكل يث ان المق جارة . وح سجل الت قب  صدره مرا قرار ي ضى  شرة بمقت ري مبا

مذكورتين  حالتين ال مباشرة ( الواردة في هذا النص ان شطب تسجيل التاجر من سجل التجارة في أي من ال

في النص هو مسؤولية مراقب السجل التجاري الذي يصدر قراره بذلك دون انتظار طلب من ذوي الشان , 

ثل و سجل لا يم من ال حيث ان عدم قيام المراقب بشطب اسم التاجر المتوفى او المنقطع عن تعاطي التجارة 

بينة رسمية على استمرار صفة التاجر , بحيث لا يجوز اثبات عكسها بوسائل الاثبات الاخرى . وحيث ان 
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 البيانات ويقع على عاتق التاجرابلاغ امين السجل بالبيع او التنازل خلال شهر. 

 

 

                                                                                                                                                               

سببي محكمة الاستئناف قد اقتنعت بالبينات المقدمة اليها عن اعتزال المميز ضدهم فان  جارة ,  لة الت ا مزاو

 التمييز المذكورين لا يردان على قرارها المطعون فيه .(

قم 1 سنة  15قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية  ر صفحة  2000ل لى ال شور ع  1313المن

 24/4/2000بتاريخ  4423من عدد الجريدة الرسمية رقم 

 4353من عدد الجريدة الرسمية رقم  4155نشور على الصفحة الم 2004لسنة  33قانون المنافسة رقم  2

  1/9/2004تاريخ 

لدين,  3 ين ا يةصلاح ز صناعية والتجار شريعات ال يع,ط شرح الت شر والتوز فة للن ,الاصدار 1, دار الثقا

 222,ص 2005الثاني,
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يل مصطفى ,  1 نيخل جاري الارد قانون الت في ال ضرات  يع عمحا شر والتوز جدلاوي للن  1مان ,ط,دار م

 61,ص 1965,

قع 40/1المادة ) 2 جري معاملاته ويو تاجر ان ي كل  لى  ( من قانون التجارة الاردني نصت على ما يلى)ع

 اوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري(

 عدد من 152 الصفحة على المنشور 1950/4/2 تاريخ( بالأكثرية قرار) 1950 لسنة 10 رقم تفسيري قرار 3

 1950/ 3/ 14 المؤرخ بكتابه الوزراء رئيس دولة طلب على بناء/1950/5 بتاريخ 2239 رقم الرسمية الجريدة

 1933 لسنة 12 رقم التجارة قانون احكام تفسير لاجل القوانين بتفسير الخاص الديوان اجتمع 2165/9/ ت رقم

 في عليه المنصوص(  التجاري العنوان)  ان هل. 1: يلي ما وبيان 1953 لسنة 30 رقم التجارية الاسماء وقانون

 فهل كذلك الامر كان واذا.  التجارية الاسماء قانون في عليه المنصوص(  التجاري الاسم)  نفس هو التجارة قانون

 الاسماء قانون في المبينة الاصول بمقتضى ام التجارة قانون في المرسومة الاصول بمقتضى التسجيل اتمام توجبي

 بمقتضى تم الذي التسجيل حكم هو ما التجارية الاسماء قانون بمقتضى يتم ان يجب التسجيل كان اذا. 2. جاريةالت

 وزير كتاب على الاطلاع وبعد لا ام التجاري الاسم ملكية في حقا   صاحبه التسجيل هذا يكسب وهل التجارة قانون

 العنوان)  ان يتبين القانونية النصوص وتدقيق( 1950/ 3/ 10) بتاريخ الوزراء لرئيس الموجه الوطني الاقتصاد

 هو 1933 لسنة( 12) رقم التجارة قانون من بعدها وما( 40) المادة احكام بمقتضى تسجيله يتوجب الذي(  التجاري

 فيما خاطئ فهم على الوير تحمل لا اضافة اية مع للتاجر الحقيقي اللقب او الحقيقي الاسم من يتالف الذي العنوان

 تسجيله يتوجب الذي(  التجاري الاسم)  اما. القانون هذا من( 41) المادة نص من واضح هو كما التاجر بهوية علقيت

 اللقب او الحقيقي الاسم على يشتمل لا الذي الاسم فهو 1953 لسنة 30 رقم التجارية الاسماء قانون احكام بمقتضى

(  3 و 2)  المادتين نص من واضح هو كما الشركة منهم لمؤلفةا الشركاء لجميع الحقيقية الاسماء او للفرد الحقيقي

 المقصود(  التجاري الاسم)  خلاف هو التجارة قانون في المقصود(  التجاري العنوان)  فان ولهذا. القانون هذا من

 الاولى لنقطةبا يتعلق فيما هذا. به الخاص القانون بمقتضى منهما اي تسجيل يتم ان وينبوي التجارية الاسماء بقانون

 له يكون لا التجارة قانون بمقتضى يتم ذكره المتقدم بالمعنى تجاري اسم اي تسجيل فان الثانية بالنقطة يتعلق فيما اما

 المطلوب النصوص تفسير في بالاكثرية نقرره ما هذا. الاسم بهذا الحق صاحبه اكتساب عليه يترتب ولا قانوني اثر

 اخالف1950/ 4/ 2 بتاريخ صادر( 10) رقم التفسير ديوان لقرار - مخالفة ارقر 1950/ 4/ 2 في صدر. تفسيرها

(  التجاري والعنوان التجاري الاسم حول)  الاولى بالنقطة يتعلق فيما. 1: الاتية للاسباب المحترمة الاكثرية راي

 حسب العنوان هذا تالفوي , الوير الى تجارته لاظهار التاجر يستعملها التي التسمية - التجاري بالعنوان يقصد
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 بين التفريق عدم على القوانين نصت ولقد. ولقبه التاجر اسم من الاردني التجارة قانون من( 40) المادة منطوق

 يعتبر - التجاري فالاسم. المدني والاسم التجاري الاسم بين تفرقة هناك توجد وانما التجاري والعنوان التجاري الاسم

 ولا بالمال للتقويم قابل غير فهو المدني, الاسم بعكس المتجر مع عنه التفرغ ويجوز ديةالما غير المتجر عناصر من

 الحقيقي التاجر اسم من التجاري العنوان يتالف ان الضروري من وليس(  انطاكي 223 ص)  التفرغ مبدئيا يقبل

 كتاب في جاء ما الى استنادا النقطة هذه حول رايي واعزز. المحترمة الاكثرية قرار في جاء كما الحقيقي ولقبه

 الاسم يكون ان الضروري من وليس يقول حيث( 223 ص الانطاكي الله رزق للمؤلف)  البرية التجارية الحقوق

 المصري التجاري القانون كتاب من( 359) الصفحة في ورد وقد التاجر يحمله الذي الاسم نفس هو التجاري

 والتسمية التجاري الاسم بين يسوى القانون ان ايضا النص هذا من يتضحو)  يلي ما(  الخولي امين اكثم)  للدكتور

 من( 330) الصفحة وفي التجاري العنوان هنا التجارية بالتسمية والمقصود(  الاحكام نفس عليهما ويجرى التجارية

 قانونية لقواعد تخضع(  التجاري العنوان)  وهي التسمية ان صحيحا ليس انه نرى وهكذا الدكتور يقول المؤلف نفس

 = التجاري الاسم من خاصة صورة سوى ليست التجارية التسمية لان وذلك التجاري الاسم احكام عن مختلفة

 ليست التجارية التسمية ان راينا قد دمنا وما:)  الدكتور يقول( 402) فقرة الكتاب نفس من( 332) الصفحة وفي

 التسمية تتمتع ذلك وعلى جميعا عليها تنطبق التجاري الاسم حماية احكام فان التجاري الاسم من خاصة صورة سوى

 مكتب هنا القيد بمكتب والمقصود(  القيد مكتب دائرة في الجنائية بالحماية(  التجاري العنوان هي والتي)  التجارية

 التاثر ذلك فمرد ةجنائي بحماية تتمتع لا التجارية التسمية ان هو الفقه في السائد كان واذا)  , التجاري السجل امين

 المادة الاردني التجارة قانون من الثالث الفصل في جاء ما الراي هذا ويدعم والتسمية الاسم بين بها المقول بالتفرقة

 في وكالة او وفرع المملكة خارج رئيسي مركز لها او له تجارية مؤسسة او تاجر كل: ) قالت عندما منه( 24)

 نص - الخ التجاري السجل في الوكالة او الفرع فتح يلي الذي الشهر خلال ااسمه او اسمه تسجيل يجب المملكة

 النص هذا وبمقارنة فيه التجارية المؤسسات اسماء لتسجيل المعد المكان هو التجارة سجل ان هذا من يستدل(. المادة

 للاحكام خلافا صورة باية تجاري عنوان استعمل اذا انه على)  تنص والتي القانون نفس من( 49) المادة نص مع

 وقد( .  مسجلا كان ان شطبه او التجاري العنوان ذلك استعمال منع يطلبوا ان الشان فلذوي الفصل هذا في المدرجة

 السوري التجارة قانون عن اقتبس قد القانون هذا مشروع بان يفيد نص التجارة لقانون الموجبة الاسباب في ورد

 , جمعاء العربية البلاد في التشريع توحيد وهو العربية الدول جامعة اليها تسعى التي الاغراض من غرضا ليحقق

 ان وبما السوري التجارة قانون احكام من اقتبستا قد الاردني التجارة قانون من والثالث الثاني الفصل ان وحيث

 فقرة( 45) المادة نص في ورد ما حسب وذلك التجاري والعنوان التجاري الاسم بين يفرق لا السوري التجارة قانون

 هو التجاري العنوان ان تقدم ما كل من يتضح. الاردني التجارة قانون من( 41) المادة منصوص نفس وهي( أ)

 الاسم احكام تتناول التجاري العنوان احكام فان الاساس هذا وعلى تفرقة أي بينهما يوجد ولا التجاري الاسم نفسه

 اخالف فانني التفسير ديوان قرار من الثانية بالنقطة يتعلق فيما اما. 2 واحدا نياقانو ومفهوما مدلولا لانهما التجاري

 قانون هو 1933 لسنة( 12) رقم الاردني التجارة قانون ان: )  ات هو بما وارد المحترمة الاكثرية قرار ايضا

 المادة بنص وذلك له المخالفة الاحكام جميع الوى قد 1953 لسنة( 30) رقم التجارية الاسماء لقانون نفاذه في لاحق

 تضمنت قد العام القانون احكام ان حيث التجارية الاسماء قانون ضمنا الوى قد فيكون( هت) بند( أ) فقرة( 459)

 احكام تطبيق بوجوب الراي يعزز اخر ودليل. تقدم ما حسب التجاري الاسم نفسه هو الذي التجاري العنوان احكام

( هت) بند( 2) فقرة نفسها( 459) المادة اليه ذهبت ما التطبيق في الاولوية واعطائه بالتسجيل يتعلق فيما العام القانون

 الصادرة والانظمة القانون هذا احكام بمقتضى التجاري وسجلهم واسمائهم التجار اوضاع توفق: )  قالت عندما

 جعل بها يقصد للشهر اداة هو ارةالتج سجل ان وبما(  به العمل تاريخ من اشهر اربعة اقصاها مدة خلال بموجبه
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 الصحيحة القانونية التسجيلات هي احكامه ووفق بموجبه تتم التي التسجيلات جميع فان الوير حق في نافذة محتوياته

 الان يحققها التي الواية نفس يحقق كان التجارية الاسماء سجل ان وحيث.هاما قانونيا اثرا عليها بالتالي يترتب والتي

 البديل السجل وهو الجديد التجارة سجل قانون بموجب ضمنا ملوى يعتبر فانه بالتسجيل يتعلق فيما ةالتجار سجل

 الاسم قيد اذا:)  قال عندما( 352) صفحة(  الخولي)  الدكتور كتاب في ورد ما الراي هذا يؤكد ومما.  له قانونيا

 ملكية صاحبه يكسب الذي هو التسجيل هذا انف المادة نص..  الخ للاصول وفقا وشهر التجاري السجل في التجاري

 يقابل المصري القانون في التجاري الاسم لان وذلك - الاسم هذا استعمال لويره بالتالي يجوز ولا التجاري الاسم

 المصري القانون في التجاري والعنوان التجاري الاسم بين تفرقة اية يوجد لا انه بالاضافة التجاري العنوان عندنا

 . 1950/ 4/ 2 يخالتار(

 253, ص1, دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان ,ط الملكية الصناعية والتجاريةصلاح زين الدين ,  1

, مطبعتتة  1999,رستالة ماجستتتير دراســة مقارنــة–حمايــة العلامــات التجاريــة متاهر فتتوزي حمتدان ,  2

 33الجامعة الاردنية , عمان ,ص



21 

 

                                                           
ــي المنافســة احمتتد محمتتد محتترز ,  1 ــي مجــالات النشــاط الاقتصــادي )الصــناعةالحــق ف  المشــروعة ف

  12,ص  1994دون طبعة ,التجارة,الخدمات(,

 16,صالمرجع نفسهاحمد محمد محرز,  2

مادة )2المادة ) 3 نص ال عن  مأخوذة  ية ال ير المشروعة والاسرار التجار سة غ من 10( من قانون المناف  )

ستوكهولم  1663اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام  قة ا والمقررة في صيوتها النهائية بموجب وثي

عرب  14/5/1935 يونس  حامي  لدى الم يه  شار ال في  –والم شروعة  ير الم سة غ قانوني للمناف ظام ال الن

 4ص www.arablaw.orgبحث منشور على شبكة الانترنت على موقع –القانون الاردني 

http://www.arablaw.org/


21 

 

 

                                                           
يد , محم 1 بد الله قا جاري د بهجت ع قانون الت ية –ال ية الاعمال التجار تاجر –نظر جر -ال شركات –المت ال

 209, دار النهضة العربية ,القاهرة ,ص 1991, 1,طالتجارية

 439, ص 1963,دار النهضة العربية , القاهرة,1ج, القانون التجاريسميحه القليوبي , 2

وزاوي ,  3 سير ال يةالمنقلا  عن هناء تي شريعات الاردن ها الت تي وفرت ية ال ية المدن ية والحما سة التجار  ناف

  9, ص 2003كلية الدراسات العليا –, رسالة ماجستير , جامعة مؤته  للمتضرر منها
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 153, مرجع سابق , ص القانون التجاريعزيز العكيلي ,  1
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المترتبة على  مدى فاعلية الجزاءات -الاول:الفصل 

 لال التاجرخإ

اجر بمسك الدفاتر خلال التإالجزاءات المترتبة على  -الاول: المبحث

 وعدم التسجيل في السجل التجاري.التجارية 
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              الجزاءات المترتبة على التاجر لعدم مسكه الدفاتر  -الاول: المطلب

 التجارية

                                                           
قم ( من قانون التجارة الاردني والذي  291( والمادة )290راجع المادة ) 1 هام  ر في ال ها  تم التطرق الي

  35من صفحة  1والهام  رقم 33من ص 2

صناعية–القانون التجاري_ العمل التجاري علي جمال الدين عوض , 2 ية ال شركات -التاجر والملك ,دار ال

  105النهضة العربية للنشر,القاهرة ,ص
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ية  1930لسنة  13قانون العقوبات الاردني رقم  1 مادة) ا 2010وتعديلاته لوا ما  436/1ل لى  ( نصت ع

ضى الاحكام  بالافلاس ومن يظهر بمقت صة  في الاحكام الخا نة  صورة المبي لى ال يلي )المفلسون احتيالا ع

 المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشوال الشاقة المؤقتة (.

حاكم ا453المادة ) 2 ظر الم جرائم الافلاس ( من قانون التجارة الاردني نصت على ما يلى)تن في  ية  لجزائ

مة وتطبق  بة العا لدائنين او النيا من ا شخص  التقصيري او الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي 

 في هذا الشان احكام قانون العقوبات .(

لى)436/2المادة ) 3 ق2( من قانون العقوبات نصت على ما ي صرا يعا سا مق بر مفل من اعت كل  بالحبس . ب 

 جاوز السنتين(مدة لا تت

صفحة  119/1959قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم  4 لى ال شور ع سية( المن ئة خما )هي

مة  1/1/1959من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  1521 فاتره القدي من د )* ان قيام التاجر بتمزيق قسم 

ية يجعل واحراق قسم منها واخفاء بعضها واصدار عدة شيكات لا يقابله ا رصيد قائم وان بعض ديونه وهم

في  يه  قاب المنصوص عل له الع ستحق فاع يا ي الافلاس المبني على مثل هذه الافعال الاحتيالية افلاسا احتيال

 من قانون العقوبات( 436المادة 

 32مرجع سابق ,ص الوجيز في التشريعات التجارية الاردنية  احمد زيادات وابراهيم العمو , 5

( من قانون ضريبة الدخل  نصت على ما يلى )أ . تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن 53ة )الماد 3

ية :  حالات التال من ال في أي  نار  سمائة دي لى خم يد ع نار ولا تز ئة دي سك 1ما عن م لف  لف المك . اذا تخ
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الدائرة وفق احكام . اذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى 2السجلات أو المستندات وفق احكام هذا القانون . 

فق احكام 3هذا القانون .  ناوينهم و سماء عملائه وع يان با لدائرة بب يد ا قانوني بتزو سب ال يام المحا . عدم ق

في طلب 4( من هذا القانون . 25المادة ) لواردة  نات ا لى البيا طرأت ع يرات  بأي تو لدائرة  علام ا . عدم ا

لذلك .  عن5التسجيل خلال الموعد المحدد  هذا  . التخلف  فق احكام  لدائرة و يدها ل ضريبة وتور طاع ال اقت

قانون. الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الا3القانون .  هذا ال فق احكام  ها و . 5حتفاظ ب

مخالفة اي من احكام هذا القانون مما لم ينص على عقوبة خاصة بها في هذا القانون . ب. تضاعف العقوبة 

 الفقرة )أ( من هذه المادة في حال التكرار( المنصوص عليها في

عن )51المادة ) 1 قل  مة لا ت قب بورا لى)ج. يعا ئة 100/ج ( من قانون ضريبة الدخل نصت على ما ي ( ما

كل 500دينار ولا تزيد على ) قوبتين  هاتين الع تا  سنة او بكل لى  ( خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد ع

ابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرار تدقيق او من وجدت في حيازته او تحت رق

شيء ورد  مات او أي  لك المعلو نسخها تتعلق بدخل أي شخص او مفردات هذا الدخل وبلغ او حاول تبليغ ت

خرى  ية ا يه او لاي غا ها ال قانون تبليو له ال لذي يخو شخص ا شخص غير ال في أي منها في اي وقت لاي 

 ات الواردة في هذا القانون (خلاف الواي

( من قانون ضريبة الدخل نصت على مايلي )أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد 55المادة ) 2

هرب او  حاول الت هرب او  من ت كل  على سنة وبورامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار 

بأن ضريبة  من ال ية :  ساعد او حرض غيره على التهرب  عال التال من الاف عل  تى اي ف قديم الاقرار 1ا . ت

الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت 

ها .  تي اخفا ستندات ال سجلات او 2في السجلات او الم عدم وجود  ساس  لى ا ضريبي ع قديم الاقرار ال . ت

نا ضمينه بيا مع ت ستندات  ها . م ستندات اخفا سجلات او م من  يه  بت لد هو ثا ما  خالف  تلاف 3ت ت . الا

فق احكام  ها و المقصود للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ ب

قانون .  ل4هذا ال لدائرة بق هام ا ستندات لاي من الم ها  يع او غير شراء او الب فواتير ال ير  صطناع او توي ة . ا

سائر .  يادة الخ باح او ز بة 5الار ضافة لعقو ضريبة . ب. بالا ضع لل ما يخ نه م جزء م شاط او  فاء ن . اخ

من  حبس  بة ال لى وعقو مرة الاو الورامة تصبح عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حال التكرار لل

 اربعة اشهر الى سنتين لاي مرة اخرى (



25 

 

 

                                                           
يق ( من قانون ضريبة الدخل 55المادة ) 1 قانون دون تطب هذا ال يق احكام  نصت على ما يلى)لا يحول تطب

 اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر(

ضى أحكام 56المادة ) 2 ( من قانون ضريبة الدخل نصت على ما يلى )ان فرض اي عقوبة او غرامة بمقت

ني والمبالغ والورامات المترتبة هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانو

 عليه وفق احكام هذا القانون(

حرر  16المادة )  3 بأن ي ( من قانون الضريبة العامة على المبيعات نصت  على ما يلى )أ. يلتزم المسجل 

ترقيم  عادة  يا  : بإ ية ثان مات التنفيذ فق التعلي ضريبة و ضعة لل فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخا

ضريبة ال ضعة لل مة خا سلعة او خد يع  فقرة )د( منها لتصبح الفقرة )ب( .ب. اذا قام شخص غير مسجل بب

ها  قوم ب تي ي يع ال يات الب سجيل عمل مة لت سابات منتظ سجلات وح سك  فواتير وم صدار  مه با مدير الزا فلل

سنة ال هاء ال تاريخ انت ية ل تي صدرت او والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التال ية ال مال

مادةنظمت فيها .  عديلات ال قم  -:   ت عدل ر قانون الم عديلها بموجب ال عد ت مادة ب هذه ال صبحت  كذا ا  29ه

مة 1وتم الواء نص البند ) 2009لسنة  عد كل لف( ب بارة )والمك ضافة ع ( من الفقرة )أ( والاستعاضةعنها وا

قرة د ا ضافة الق ها وا قرة ب من في الف لواردة  قم المسجل ا عدل ر قانون الم ها بموجب ال سنة  33لي  2000ل

موذج 1من المادة )أ( كما يلي :أ . يلتزم المسجل: 1وكان نص الفقرة  قا  للان ضريبية وف . بان يحرر فاتورة 

. بان يمسك 2الذي يقرره المدير عن بيع السلعة او اداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا  لاحكام هذا القانون.

فاتر مح سجلات سجلات ود هذه ال حتفظ ب جب ان ي ها, وي قوم ب تي ي يات ال ها العمل سجل في مة ي سبية منتظ ا

جري 1والفواتير المشار اليها في البند ) تي ا ية ال ( من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المال

س عد والاجراءات وال حدود والقوا ية ال مات التنفيذ حدد التعلي سجلات. ب. ت يد بال من فيها الق بدائلها  جلات و

ها  ها في عين تثبيت تي يت نات ال سكها والبيا لف بم سجل المك تزم الم تي يل فواتير ال سبة او ال هزة وآلات حا اج

حددة = حالات م في  والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.ج. للوزير ان يستثني بموجب التعليمات التنفيذية و

لى 32)أ( من هذه المادة( والمادة ) ولاسباب مبررة بعض فئات المكلفين من احكام الفقرة ما ي لى  (نصت ع

في  صدور حكم قطعي  بل  لك ق ضريبة وذ من ال هرب  )للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم الت
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ضريبة ويترتب  ثل ال عادل م مدني ي عويض  بة ت الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثا

ية و لدعوى الجزائ سقوط ا لى المصالحة  ها واع سير باجراءات قف ال ثار. و من آ لك  لى ذ تب ع ما يتر واء  ل

برقم  -تعديلات المادة :   صبح  ها لت عادة ترقيم عدل  32هكذا اصبحت هذه المادة بعد ا قانون الم بموجب ال

 2009لسنة  29رقم 

لى القض20المادة ) 1 ها ا سخ عن ها او ن لدفاتر بكامل سلم ا في ( من قانون التجارة نصت على ما يلى )  ت اء 

احوال الارث وقسمة الاموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والافلاس وفي الاحوال المنصوص عليها 

لى ).21في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .( والمادة ) ما ي لى  قانون نصت ع من ذات ال عدا  1(  ما  في

جاريتة او المطالبتة بابرازهتتا الاحتوال المتذكورة فتي المتادة الستابقة يمكتن علتتى التدوام عترض التدفاتر الت

بالنزاع .  ية 2لاستخلاص ما يتعلق منها  مذكورة للوا لدفاتر ال بابراز ا سه  قاء نف من تل يامر  ضي ان  . وللقا

 ذاتها (.

ية :13المادة ) 2 صاحبها 1( من قانون البينات نصت على ما يلى)دفاتر التجار الاجبار كون حجة على  . ت

ما  قانون سه ان سواء اكانت منظمة تنظي ليلا  لنف ها د ستخلص من يد ان ي من ير جوز ل كن لا ي كن ول لم ت يا  ام 

لدعواه.  ضا   كان مناق ما  ستبعد  ها وي عاملات 2يجزئ ما ورد في في الم صاحبها  كون حجة ل صلح لان ت . ت

 المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر(
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قم قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الح 1 ية ر تاريخ  1406/1999قوق سية(  ئة خما  11/2/2000)هي

تاريخ  2من عدد المجلة القضائية رقم  91المنشور على الصفحة  جد  1/1/2000ب يز ت مة التمي )* ان محك

كن  ان الدفاتر التجارية لها حجيه في الاثبات بين التجار اذا كانت دفاتر تجارية منظمة حسب الاصول , ول

مة هذه القاعدة من قوا نات الاخرى المقد عد قانون البينات , لا تجعل لهذه الدفاتر قيمة اثباتية تهدر قيمة البي

مة  خذ المحك تي تت لة ال نات المقبو لة البي من جم ها  ها تجعل شفهية , ولكن نات ال لك البي في ذ ما  لدعوى ب في ا

جدالمقتضى القانوني باجراء وزن لها جميعا دون استبعاد له بحجة انها من صنع الخص حن ن سه , ن  =م لنف

من حيث النتيجة ان وزن محكمة الموضوع للبينات المقدمة النتيجة والتي توصلت اليها هي نتيجة صحيحة 

مآلا , والبينة المقدمة تؤدي الى استخلاص مثل هذه النتيجة . * ان القانون لا يوجب استبعادها بشكل مطلق 

ونم , لمجرد انها شهادة ابن لابيه , بل اوجب للمحكمة  ية وجود م ان تنظر اليها باعتبار خاص نظرا لامكان

ية  مواد التجار في ال بات  من ورائها , وذلك عند وزن البينة . * ان البينة الشخصية مقبولة في معرض الاث

هذ  في  بوض النظر عن وجود اسناد خطية مع ان فواتير الصحف ليست اسنادا خطية صادرة عن الخصم 

سالها الدعوى . * كان على محك مة الاستئناف ان تقوم بافهام المميزة انها تعتبر عاجزة عن الاثبات , وان ت

سية ,  لدعوى الاسا قائع ا حول و ضدها ,  يز  فيما اذا كانت ترغب في توجيه اليمين الحاسمة الى ممثل المم

كون مستوجبا كما تحصلت لدى المحكمة نتيجة تدقيق البينات المقدمة ووزنها , ولما تفعل ذلك فان قرارها ي

 للنقض (.

 139, ص 1955, 2,ط1ج,  اللبناني القانون التجاريمصطفى كمال طه , 2

هاترت 15المادة ) 3 تاجرين ت فاتر منظمة ل بين د يود  نت الق لى )اذا تباي ( من قانون البينات نصت على ما ي

 البينتان المتعارضتان(
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)ان  333ص 1954المحتتامين لعتتام  المنشتتور فتتي مجلتتة نقابتتة 65/1954قتترار محكمتتة التمييتتز رقتتم  1

مادة  في ال لواردة  جار ا فاتر الت بارة د من ع صود  ما   15المق مة تنظي لدفاتر المنظ هي ا نات  قانون البي من 

كذلك(قانونيا  وهي لا ت= كن  قم  -عتبر حجه للتاجر ما لم ت يز ر مة التمي لة  505قرار محك في مج شور  المن

سنة  حامين ل بة الم صوص )ان المق 636ص 1993نقا ية المن لدفاتر التجار هي ا لدفاتر الاصولية  صود با

ها  13عليها في المادة  عات لا يجعل من شتريات والمبي في حساب الم من قانون التجارة وان وجود اخطاء 

لدفاتر على ضوء  دفاتر غير اصولية وللمحكمة ان تعمل تقديرها في صحة او عدم صحة ما تضمنته تلك ا

 الخبره(

 143,دار النهضة العربية ,القاهرة,ص1,جالقانون التجاريرقاوي ,محمود سمير الش 2

)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  1406/1999قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  3

)* ان محكمة  1/1/2000بتاريخ  2من عدد المجلة القضائية رقم  91المنشور على الصفحة 11/2/2000

لدفاتر التجار جد ان ا يز ت ية منظمة حسب التمي فاتر تجار نت د جار اذا كا بين الت بات  في الاث يه  ها حج ية ل

نات  مة البي الاصول , ولكن هذه القاعدة من قواعد قانون البينات , لا تجعل لهذه الدفاتر قيمة اثباتية تهدر قي

نات الم لة البي من جم ها  ها تجعل شفهية , ولكن نات ال لك البي تي الاخرى المقدمة في الدعوى بما في ذ لة ال قبو

سه  تتخذ المحكمة المقتضى القانوني باجراء وزن لها جميعا دون استبعاد له بحجة انها من صنع الخصم لنف

هي  ها  تي توصلت الي جة وال مة النتي نات المقد مة الموضوع للبي جة ان وزن محك , نحن نجد من حيث النتي

هذه ثل  ستخلاص م لى ا تؤدي ا مة  نة المقد مآلا , والبي صحيحة  جة  جب  نتي قانون لا يو جة . * ان ال النتي

ظرا  استبعادها بشكل مطلق لمجرد انها شهادة ابن لابيه , بل اوجب للمحكمة ان تنظر اليها باعتبار خاص ن

عرض  في م لة  صية مقبو نة الشخ نة . * ان البي ند وزن البي لك ع ها , وذ من ورائ ونم ,  جود م ية و لامكان

سنادا خطية الاثبات في المواد التجارية بوض النظر ع ست ا ن وجود اسناد خطية مع ان فواتير الصحف لي

بر  ها تعت يزة ان هام المم قوم باف مة الاستئناف ان ت لى محك كان ع لدعوى . *  هذ ا في  عن الخصم  صادرة 

ضدها ,  يز  عاجزة عن الاثبات , وان تسالها فيما اذا كانت ترغب في توجيه اليمين الحاسمة الى ممثل المم

عل  حول وقائع الدعوى الاساسية , كما تحصلت لدى المحكمة نتيجة تدقيق البينات المقدمة ووزنها , ولما تف

 ذلك فان قرارها يكون مستوجبا للنقض (.
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عام  153/1934قرار محكمة التمييز الاردنية رقم  1 حامين ل بة الم لة نقا في مج  390ص 1934المنشور 

ما ضى ال ها بمقت هي حجة علي يزة  نت منظمة  13/1دة )ان دفاتر الشركة المم سواء اكا نات  قانون البي من 

 تنظيما  قانونيا  او لم تكن (

  116,ص 1963 1,ط1,ج الوجيز في شرح القانون التجاريعثمان التكروري ,  2

خ )هيئتتتة خماستتتية( تتتتاري 339/1963قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  3

مادة )يستفاد ممنشورات مركز عدالة 15/10/1991 من ال ية  قرة الثان نات ان  13ن نص الف قانون البي من 

تي لا  مة ال عدة العا عن حكم القا ها  خرج في بات,  في الاث نة  القانون اضفى على الدفاتر التجارية حجية معي

ته  بار امل هو اعت تجيز للشخص ان ينشئ دليلا لنفسه , ومنح التاجر حق التمسك ببيانات دفاتره لمصلتحه و

سرع قة وال لدفاتراثبات الث يه با حتج عل لذي ي تاجر الاخر ا ما ان لل ية ك ها الاعمال التجار صف ب تان تت ة الل

تي  ية ال لدفاتر التجار لى الاخذ با ضاء ع ستقر الق بات.* ا طرق الاث يع  نات بجم من بيا ها  جاء في ما  عكس 

ما استوفت شروطها القانونية اذا كانت القرائن التي تحيط بالدعوى تؤيدها وعجز الخصم عن  اثبات عكس 

 ورد فيها من بيانات(.
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  يخلال التاجر التسجيل فإتبة على  الجزاءات المتر -الثاني : المطلب

 التجاري جلالس                 

 

التجاري

                                                           
في 1( من قانون التجارة نصت على ما يلى )  33المادة) 1 مديرها لا يطلب  . كل تاجر او وكيل شركة او 

فواتير  سلات او ال لى المرا كره ع جب ذ ما ي يذكر  المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا 

ل عن مح صادرة  عات ال من المطبو ها  نارا . وغير شرين دي جاوز ع مة لا تت قب بورا هذه 2ه يعا كم ب . تح

جارة بحسب الاصول .  سجل الت قب  لب مرا لى ط ناء ع صلحية ب مة ال مة المحك مة 3الورا تامر المحك . و

باجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما واذا لم يجر المحكوم عليه القيد في اثناء هذا الميعاد فيحكم بتوريمه 

مادة ) دينارا عن كل يوم عد الحكم الاول ( وال فة ب يه المخال تاجر 32تستمر ف كل  لى )   ما ي لى  ( نصت ع

يه ورقتم هتذا التستجيل فتي  ما ان يتذكرا المكتان التذي ستجلا ف كل شتركة ملتزمين بالتستجيل يجتب عليه و

ما.  صادرة عنه عات ال سائر المطبو شورات و مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصال والتعريفات والمن

كة 24لمادة )وا خارج الممل سي  ها مركز رئي له او ل ية  تاجر او مؤسسة تجار كل  لى )   ( نصت على ما ي

في  فرع  لة او ال فتح الوكا لي  لذي ي شهر ا خلال ال سمها  سمه او ا وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل ا

سية سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او ال ني الجن وكالة ارد

جارة وتعديلاته  سجل الت مع مراعاة احكام قانون الشركات بشان تسجيل الشركات الاجنبية.(   وكذلك نظام 

بتتتاريخ  1930متتن عتتدد الجريتتدة الرستتمية رقتتم  2242المنشتتور علتتى الصتتفحة 1933لستتنة  130رقتتم 

قم  456صادر بموجب المادة 1933/11/1 جارة ر سنة  12من قانون الت مادة)  1933ل ( 9حيث نصت ال

منه على ما يلى )على التاجر اعلام امين السجل خلال شهر باي توير يطرا على البيانات المثبتة في السجل 

تاجر  لى ال قيم ع يين وصي او  ضية بتع قرارات القا وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية :أ . الاحكام وال

هذه  فع  له او بر لى اموا بالحجز ع سجل او  فلاس او الم نة للا قرارات المعل كام وال نه. ب. الاح تدابير ع ال

غلاق  لس او ا قدرة المف نة لم له او المعل سخه او ابطا فلاس او ف من الا لواقي  صلح ا صديق ال ضمنة ت المت

جاري او  حل الت ية الم قل ملك بار. ج. ن عادة الاعت ها او ا التفليسة لعدم كفاية الموجودات او العدل عن اغلاق

 ر(جزء منه للوي
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سجيل 1(( من قانون التجارة نصت على ما يلى )34المادة ) 1 ية للت سوء ن . كل بيان غير صحيح يقدم عن 

نار  ئة دي لى ما نانير ا من عشرة د مة  صة بورا مة المخت من المحك مه  قب مقد جارة يعا او للقيد في سجل الت

قوبتين.  حو2وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين الع تي . ولا ي بات ال لك دون العقو ل ذ

يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح . 

 . وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تامر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه(3

مادة ) 2 فت ا230ال قانون العقوبتات عر في الوقتائع ( متن  عل للحقيقتة  نه تحريتف مفت ما يلتى )ا لتزويتر ب

نوي  مادي او مع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر 

ستعمل 231او اجتماعي ( والمادة ) من ا سها  ير نف كب التزو ( نصت كذلك على ما يلي )يعاقب بعقوبة مرت

بأمره عالم  هو  مزور و مادة ) ال صة ( وال بة خا لى عقو قانون ع نص ال لي 233الا اذا  ما ي لى  صت ع ( ن

لى 1) خرى ع ية جهة ا ية او صحية او ا نة طب مة او مه مة عا مة او خد فة عا .من اقدم حال ممارسته وظي

عة  لى غيره منف سه او ا جر لنف شأنها ان ت من  مة او  سلطات العا لى ال اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم ا

فا غير مشرو مذكورين ان عة او تلحق الضرر بمصالح احد الناس ومن اختلق بنتحاله اسم احد الاشخاص ال

بة 2او زورا تلك المصدقة او استعملها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة . . واذا كانت المصدقة الكاذ

لة قد اعدت لتبرر الاعفاء من خدمة عامة او لتبرر امام القضاء فلا ينقص الحبس عن ست في الحا شهر و ة ا

حد 3الاخيرة لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة او وقف تنفيذ العقوبة. مة ا هذه الجري .واذا ارتكب 

 الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر (
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 مسكه فاعلية الجزاءات المترتبة على التاجر لعدم -الثاني : المبحث

                                                           
 229جع سابق ,ص , مر الوجيز في شرح القانون التجاري الاردنيزهير عباس كريم وحلو ابو حلو , 1
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 مدى فاعلية الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر -الاول : المطلب

 التجارية وفقاً للتشريعات الوطنية            

. 

                                                           
لي ,  1 يز العكي جاري عز قانون الت لواقي –شرح ال صلح ا كام الافلاس وال في اح لث  جزء الثا سة–ال  درا

 53ص ,2003,الاصدار الثالث ,دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ,1,ط3ج,  مقارنة

يخ )هيئتتتة خماستتتية( تتتتار 4152/2003قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  2

هدف منشورات مركز عدالة 19/5/2004 سواهم وي لى  ) يعتبر الافلاس نظام خاص بالتجار , لا ينطبق ع

ها مادة  -.  إلى تصفية اموال التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية عند حلول آجال من ال ستفاد   313ي

شتر نه ي جارة ا قانون الت ما :من  شهر الافلاس ه شرطين ل توفر  كون - 1ط  تاجرا  . أنّ ي شخص  أنّ  - 2ال

ير سائل غ ستعمل و جاري أو أن ي ين ت فع د به . يتوقف عن د ية  قة المال لدعم الث شرط مشروعة  سبة لل فبالن

سجل الاسماء التجار في  ية الاول فهو متوفر حيث لا يوجد خلاف على أنّ المستدعى ضده تاجر ومسجل 

جارة . صناعة والت جه -لدى وزارة ال هو بو لدفع  عن ا قف  يد  التو في مواع لديون  فع ا عدم د عة  عام واق

يد  استحقاقها فالتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه يتعرض لشهر افلاسه ولو كان موسرا  ولو كانت امواله تز

هذه  في  صرف  عن الت عاجزا   كون  نه ي يه ولك ما عل سداد  ية ل تاجر كاف موال ال كون ا قد ت لى خصومه ف ع

سرع ها ب عذر بيع قارات يت ها ع من الاموال لان سبب  ستيفاؤها أو لاي  عذر ا ير يت بل الو قوق ق ها ح ة أو لان

فا  -عليه قسرا  وفاء ما عليه للوير .الاسباب . فيمتنع  تاجر متوق بار ال لدفع لاعت عن ا لا يكفي التوقف المادي 

نه عن الدفع بالمعنى القانوني , بل العبرة بالتوقف الحقيقي الذي ينبئ عن سوء حالته المالية وزعزعة ائتما

مالي  جاري أي ان مركزه ال يدان الت وعجزه عجزا  مستمرا  عن متابعة تجارته والنهوض على قدميه في الم

 =ميؤوس منه فإذا كان التوقف عن الدفع راجعا  إلى ظرف عابر وصعوبات وقتيه وازمة طارئة لا تلبث

ع  قف  لة تو في حا باره  حل لاعت فلا م تاجر  ها ال لب علي كن أنّ يتو تزول ويم شهر أنّ  جوز  لدفع ولا ي ن ا

فلاس  شهر ا كان  في لام بل يك لديون  كل ا شاملا  ل ما   لدفع عا عن ا قف  كون التو لك أن ي افلاسه ولا يعني ذ
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عن  شك  المدين أنّ يتوقف عن دفع دين واحد , فإذا توقف المدين عن دفع جميع الديون فهذه الحالة تتم ولا 

عن دفع دين واحد فإن ذلك يترك مجالا  لاعتبار التوقف  المركز الميؤوس منه للمدين في حين انه اذا توقف

فع  -ة عابرة في حياة المدين التاجر .عن الدفع ظاهر عن د ضده  ستدعى  قف الم كان تو انّ التحقق عما اذا 

مة  ية أو أز عابر وصعوبات وقت ظرف  لى  لدعوى يرجع إ لة موضوع ا في الكمبيا بت  جاري المث نه الت دي

لى طارئة لا تلبث أن تزول وي كان ع قد  لدعوى ف في ا مر ضروري للفصل  تاجر ا ها ال مكن أنّ يتولب علي

/ب متتن قتتانون أصتتول 1/ 165محكمتتة الاستتتئناف وبمقتضتتى صتتلاحيتها المنصتتوص عليهتتا فتتي المتتادة 

ته  تي دع ية ال ظروف المال بات ال ضده باث ستدعى  لف الم هذا الأمر وتك من  قق  ية أنّ تتح مات المدن المحاك

 الكمبيالة (للتوقف عن دفع قيمة 

)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  553/5200قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الجزائيتتتة رقتتتم  1

تاليين :. تتحقق جريمة الإفلاس الاحتيالي ت1منشورات مركز عدالة 11/3/2005 لركنين ال -تحقق بتوافر ا

ع  -أولا  : تاجر بأف فع دالركن المتادي وهو أن يقوم ال عن د فا   له متوق نه .ال تجع يا  :يو نوي  -ثان لركن المع ا

شترط  وهو القصد الجرمي بأن يكون الإفلاس ناشئا  عن استعمال التاجر للتوقف عن الدفع طرق احتيالية وي

تتة .توافر القصد والإرادة أي لا يدعم الثقة المالية به إلاّ بوسائل ي تتر مشروع هتا غي وحيث أنّ ظهر بجلأ أن

شركة المتهمين كانا أصحاب الشركة الأ عن ال بالتوقيع  ما المفوضين  ية وأنه مواد الوذائ ية لل ية الأوروب ردن

مة ) شتكي بقي من الم ير 201000وقد استجرا وبصفتهما أصحاب الشركة بضاعة  ما بتوي ما قا نار وأنه ( دي

شركة  ية ل ية الأوروب شركة الأردن يع موجودات ال تمّ ب لذهبي و سهم ا شركة ال صبحت  شركة بحيث أ اسم ال

تتة )السهم الذ شتكي بقيم من الم ضاعة  ستجرار ب لف 201هبي . وحيث أنّ محكمة الاستئناف لم تبحث با ( أ

نة  لذمم المدي دينار وإخفائها من حسابات الشركة وعن مدققي الحسابات ومصفي الشركة والادعاء بأن تلك ا

ب يع  قد ب مه بع لذهبي وقيا سهم ا شركة ال سم  حت ا شركة ت سيس  مه بتأ قودة وقيا ضاعة مف شركة هي ب ين ال

شركة  موال ال ني تهريب أ ما يع شركة م ثاث وموجودات ال الأردنية الأوروبية وشركة السهم الذهبي وبيع أ

تة  عال الثاب نت الأف ما إذا كا تين وتتحقق في صر التهم ناق  أركان وعنا لم ت ها  ية وحيث أن الأردنية الأوروب

صه  هذه ينق لة  كون والحا ضه .التنسجم وهاتين التهمتين فإنّ قرارها ي عين نق ما يت يل م سبيب والتعل قرار -ت

من  339المنشور على الصفحة  )هيئة خماسية( 154/1959ائية رقم محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجز

مادة 1/1/1960محامين بتاريخ عدد مجلة نقابة ال نص ال برت  313يستفاد من  ها اعت جارة ان قانون الت من 

ف عن د قف  تاجر يتو سائل في حالة افلاس كل  به الا بو ية  قة المال يدعم الث تاجر لا  كل  ية و نه التجار ع ديو

عن  يالي  يظهر بجلاء انها غير مشروعة, وان الحالة الثانية تنطبق على الافعال المؤدية الى الافلاس الاحت

 ( من قانون العقوبات.1/ 436قصد وارادة وفاعلها يستحق العقاب المنصوص عليه في المادة )
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)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  105/3196التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الجزائيتتتة رقتتتم قتتترار محكمتتتة  1

لة 24/3/1963 كز عدا شورات مر مادة من نص ال من  ستفاد  نص  2/ 426* ي من  بات و قانون العقو من 

تتحقتتتق بتتتتوافر التتتركنين  متتتن قتتتانون التجتتتارة ان جريمتتتة الافتتتلاس التقصتتتيري 316,  313المتتتادتين 

عن الاول: ان يقوم االتاليين: فا  له متوق لركن المادي.لمشتكى عليه بافعال تجع هو ا هذا  نه و فع ديو ثاني: د ال

قد اوجب  لس, و صير المف عن خطا او تق شئا  كون الافلاس نا ندما ي توافر ع لذي ي نوي وا وهو الركن المع

صرفات  لى ت قدام ع صرفاته او ا في ت لواجبين  حرص ا ية وال بذل العنا في  صر  قد ق نه  ته لا المشرع معاقب

 ة بالرعونة ولم يتبصر بنتائجها في حين كان بوسعه توقيعها.متسم

سية( 131/1956ائية رقم قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجز 2 ئة خما صفحة  )هي لى ال شور ع المن

تاريخ من عدد مجلة  434 حامين ب بة الم يين اركان  1/1/1959نقا مر تع حال ا قد ا بات  قانون العقو * ان 

عين جريمة الافلاس الا لذي ي هو ا حين  لك ال في ذ ماني  حتيالي الى قانون التجارة, وكان قانون التجارة العث

قم ) جاري ر قانون الت ضع ال ما و نه ل يالي, الا ا فلاس الاحت سنة 12شروط الا من  1933( ل خل  لم ي نه  فا

مادة  صة ال لذلك 296نصوص تشير الى ان المفلس احتيالا يعاقب بمقتضى قانون العقوبات وخا نه,  فان  م

سمى  ما ي مادي ل لركن ال بين ا قانوني ي نص  لى  شتمل ع حالي لا ي ضعه ال ني بو شريع الارد بان الت قول  ال

بة  436* لما كان قانون العقوبات قد افرد نصا خاصا بالمادة لافلاس الاحتيالي مخالف للقانون.با لى عقو ع

طرق  التاجر المفلس المحتال, وقد بين قانون التجارة حالات من الاحتيال ثم اطلق النص بحيث جعل جميع 

مادة  ضى ال با بمقت يالا معاق لس احت تاجر المف كون ال هذا الاساس ي لى  الاحتيال سببا من اسباب الافلاس, فع

 من قانون العقوبات. 436
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 مقارنة دراسة–الجزء الثالث في احكام الافلاس والصلح الواقي  -شرح القانون التجاريعزيز العكيلي ,  1

 323ص,مرجع سابق ,
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 مقارنة دراسة–الجزء الثالث في احكام الافلاس والصلح الواقي  -شرح القانون التجاري عزيز العكيلي , 1

  329,مرجع سابق ,ص

)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  306/5196قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  2

لواقي  ب من قانون1/ 292* توجب المادة منشورات مركز عدالة 12/6/1965 صلح ا التجارة رد طلب ال

في طلب  لك  لى ذ ني ع ما ينب يال, وان  نة او بالاحت اذا حكم على التاجر بالافلاس الاحتيالي او باساءة الاما

صلح,  لب ال تاجر طا ضد ال مة  ية المقا ضية الجزائ في الق بت  لى ال قف ع الصلح الواقي قبولا او رفضا يتو

 عوى لحين البت في القضية الجزائية يكون متفقا والقانون.وبناء على ذلك فان استئخار النظر في الد
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مدى فاعلية الجزاءات المترتبة على عدم التسجيل في  -الثاني : مطلبال

 السجل التجاري وفقاً للتشريعات الوطنية .

                                                           
قم 1 سنة  15قانون التجارة المصري ر مادة )  1999ل جاوز  21حيث نصت ال تاجر ي كل  لى  ما يلى)ع  )

ها  ته واهميت عة تجار رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبي

يه وعلى وجه الخصوص دفت ما عل من حقوق و له  ري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما

 من ديون متعلقة بالتجارة(



43 

 

 

 

                                                           
من نصف  1 ثر  كقانون التجارة المصري حيث ظهرت الحاجه الى تعديل القانون التجاري المصري منذ اك

يد  حيث تم صدور 1663نوفمبر  13قرن فتم تعديل قانون التجارة السابق الصادر في  جارة الجد قانون الت

وذلك حتى يلاحق المتويرات التي طرأت على الحياة التجارية نتيجة للتقدم العلمي في  1999لسنة  15رقم 

 كافة المجالات.



44 

 

مدى فاعلية الجزاءات المترتبة على التاجر لعدم اتخاذه  -الثاني:فصل ال

 تجارياً ومزاولته لاعمال المنافسة غير المشروعة  عنواناً 

                                                           
سة عشر 33/3المادة ) 1 (  من قانون التجارة نصت على مايلى )وتامر المحكمة باجراء القيد في خلال خم

يه يوما واذا لم يجر المحكوم عليه ا ستمر ف يوم ت كل  عن  نارا  مه دي فيحكم بتوري عاد  هذا المي ناء  في اث يد  لق

 المخالفة بعد الحكم الاول .(



48 

 

الجزاءات المترتبة على عدم اتخاذ التاجر عنوان تجاري  -الاول: المبحث

 وعدم الامتناع عن المنافسة غير المشروعة

 الاول : الجزاء المترتب على عدم اتخاذ التاجر عنوان تجاريلمطلب ا

                                                           
مادة ) 1 لي )45ال ما ي لى  صت ع ني ن جارة الارد قانون الت من  يره 1(  نوان غ صدا ع ضع ق من و كل   .

طات او  لى رزم ورب يه او ع ضائع التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل واوراق تجار لى ب ع

نوان  مذكورة ع صورة ال ها بال موالا موضوعا علي يع ا عرض للب باع او  واشياء اخرى بدون حق وكل من 

سين  عن خم قل  مة لا ت سنة او بورا جاوز ال شهر ولا تت عن ثلاثة ا تجاري لويره يعاقب بالحبس مدة لا تقل 

هذه . تتوقف اقامة دعوى الحق العام في 2ينارا ولا تتجاوز مائتي دينار . د في  ها  جرائم المنصوص علي ال

في 3المادة على اقامة الدعوى بالحقوق الشخصية  . ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها و
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               الجزاء المترتب على قيام التاجر بالمنافسة غير  -الثاني:مطلب ال

 المشروعة

                                                                                                                                                               

عام 4هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.  حق ال عوى ال حرك د مة ان ت بة العا . وفي جميع الاحوال يجوز للنيا

 اذا وجدت ان المصلحة العامة تقتضي بذلك.(

. اذا استعمل عنوان تجاري باية صورة كانت خلافا 1( من قانون التجارة نصت على ما يلي )49المادة ) 1

شطبه ان  جاري او  نوان الت لك الع ستعمال ذ نع ا بوا م للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشان ان يطل

هم متن 2كان مستجلا .  بوا التعتويض عمتا لحتق ب ضترر ستواء اكتان . وللاشتخاص المتضتررين ان يطل

 استعمال العنوان عن قصد او عن تقصير (

 125, مرجع سابق , صالقانون التجاري  عزيز العكيلي , 2
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 www.arablaw.org,  النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في القانون الاردنييونس عرب ,  1

 3,ص

 234, مرجع سابق ,صالوجيز في شرح القانون التجاري الاردنيابو حلو ,زهير كريم عباس وحلو  2

)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  1055/2003قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  3

في 1منشورات مركز عدالة 19/11/2003 هي  ها  مدعى علي بدعواها للجهة ال . اذا كانت مطالبة المدعية 

جة  حقيقتها مطالبة بالتعويض لك نتي بوت ذ فرض ث لى  من ضرر ع صفتها الشخصية  ية ب حق المدع عما ل

ية  بين المدع ما  توفرة في منافسة الجهة المدعى عليها غير المشروعة للمدعية وعلى ذلك تكون الخصومة م

سة  قانون المناف من  ثة  مادة الثال قا  وأحكام ال له ومتف في مح والجهة المدعى عليها فان قرارها الطعين واقعا  

 . 2000لسنة  15غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 

يد, 4 قانون محمد بهجت عبد الله قا ية  ال ية الاعمال التجار جاري )نظر تاجر  –الت جر  –ال شركات–المت  ال

  215, مرجع سابق ,صالتجارية(

يخ )هيئتتتة خماستتتية( تتتتار 3690/2005قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  5

)تتطلب أركان المسؤولية التقصيرية المترتبة على الفعل الضار وجود منشورات مركز عدالة 15/5/2003

عل  قاول أي خطأ أو أي ف هي أو الم كب  لم ترت عة  يث أن وزارة الزرا سببيه . وح طة  خطأ وضرر وراب

جدران  بة وال جراف التر سبب ان من ضرر ب لدعوى  ضار موجب للتعويض عما لحق الأراضي موضوع ا

سؤولية الإ ها م في عن ما ين نه م حرز م كن الت حادث لا يم سيول وان ال طار وال طول الأم جة ه ستنادية نتي

قم قرار محكمة التمييز الاردنية-من القانون المدني ( 563المادة  التعويض طبقا  لنص ية ر  بصفتها الحقوق

http://www.arablaw.org/
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قانون  31) ارست المادة منشورات مركز عدالة 15/7/2114)هيئة خماسية( تاريخ  619/2114 من ال

هذا  عن  شأ  ما ين ضمن  لم ي جائزا   ستعمالا  مشروعا  أو  قه ا ستعمل ح من ا ها أن  مه مفاد عده عا مدني قا ال

ترك  عل أو ال ستلزم الف نه ي عويض ع قوام المسؤوليه وأن الت هو  ضرر  الإستعمال متن ضرر .وحيث أن ال

ضرار من القانون  253التذي ينشأ عنه الضرر . وحيث يستفاد من المادة  كل أ المدني التي نصت على أن 

قه  طأ وضرر وعلا من خ لثلاث  ها ا صيريه أركان سؤوليه التق ضرر , أن للم ضمان ال له ب لزم فاع بالوير ي

ما   هو دائ صيريه  سؤوليه التق السببيه بينهما . وحيث أن الإلتزام القانوني الذي يعتبر الإخلال به خطأ في الم

سلوك التزام ببذل عنايه واتباع سلوك الت هذا ال وطيه والتبصر حتى لا يضار بالوير , فإذا تم الإنحراف عن 

با   سلبا  أو إيجا كان  سواء أ عل  بأي ف قم  فإن ذلك يشكل خطأ يوجب المسؤوليه . وحيث أن المدعى عليه لم ي

كه  سياره المملو بحق المدعي حتى يمكن اعتباره ضامنا  لما قد ينشأ عن هذا الفعل من ضرر , وأن حجز ال

هو م يه  مدعى عل مة ال لدين المترتب بذ لدائنين لاستيفاء ا حد ا بل أ من ق خرين  ن المدعى والمدعى عليه وآ

مادة  حددتها ال صه  عايير خا شروط وم فق  صول  141/3إجراء إجازه القانون لتحديد غاياته و قانون أ من 

مد بت ال لم يث ما  ثاره طال ته وآ عن تبعا يه  مدعى عل سأل ال يه ولا ي مات المدن بين المحاك طؤ  جود توا عي و

يه غير مسؤول  مدعى عل ما يجعل ال عتدي , م المدعى عليه وبين طالب الحجز ينحدر إلى درجة الكيد والت

حق با ما يل ضمان  سياره (عن  جز ال جراء ح ضرر  من  مدعي  صفتها-ل ية ب يز الاردن مة التمي  قرار محك

قم  ية ر تاريخ  3426/1999الحقوق سية(  ئة خما ل31/5/2111)هي شور ع صفحة المن عدد  290ى ال من 

لة  قم المج ضائية ر تاريخ  5الق مادة  1/1/2000ب سؤولية  253) ان ال في الم ثة  مدني الباح قانون ال من ال

عن خطا او  ناتج  التقصيرية تشترط للالزام بالضمان الشروط التالية :أ . الفعل : أي كل فعل يصيب الوير 

ج. علاقة السببية : أي ي ان ينتج عن هذا الفعل ضرر .: أقلة احتراز او عدم مراعاة القوانين .ب. الضرر 

مادة ) طرق 255ان يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الخاطئ وحيث ان ال لت  قد تناو سه  قانون نف من ال  )

شترط ان  سبب ي نه بالت الاضرار بالمباشرة او التسبب فان كانت بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وان كا

لى ضيا ا عل مف كون الف ها  ي ناء قيادت سيارة اث لى ال فايز ع يه  مدعى عل سيطرة ال عدم  يث ان  ضرر وح ال

صر  يع عنا فان جم مدعي  ضرر بال حق ال ما ال بالعمود م صدمها  لى  لذي ادى ا هو ا خاطئ  طاف ال للانع

قد  يز  لدعوى وحيث ان الحكم المم في ا توافرت  قد  كون  ها ت المسؤولية التقصيرية التي سبقت الاشارة الي

 ه النتيجة فيكون واقعا في محله (توصل الى هذ

 131-155, مرجع سابق ,ص ص  القانون التجاريعزيز العكيلى,  1

  133, دار الفكر العربي ,د.ط ,صالمحل التجاريعلي حسين يونس ,  2
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 20,  مرجع سابق , صالنظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في القانون الاردني يونس عرب , 1

فاء محمدين ,محمد فريد العري 2 جاريني وجلال و قانون الت ية 1, جال تاجر  -,)الاعمال التجار المحل –ال

  363التجاري( مرجع سابق ,ص

. يجب الضمان على 1( من القانون المدني الاردني نصت على ما يلى )اساءة استعمال الحق :33المادة ) 3

عدي  . ويكون استعمال الحق غير2من استعمل حقه استعمالا غير مشروع .  صد الت مشروع  أ . اذا توفر ق

ما  مع  سب  نه لا تتنا عة م .   ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .  ج. اذا كانت المنف

 يصيب الوير من الضرر . د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة (

ثلاثيتتتتة( تتتتتاريخ )هيئتتتتة  251/3199قتتتترار محكمتتتتة التمييتتتتز الاردنيتتتتة بصتتتتفتها الحقوقيتتتتة رقتتتتم  4

من  33. تقضي المادة 1)منشورات مركز عدالة 11/5/1993 لى  ضمان ع جب ال نه ي من القانون المدني ا

ية :  حالات التال في ال شروع  ير م حق غ ستعمال ال كون ا شروع وي ير م ستعمالا غ قه ا ستعمل ح .    اذا 1ا

نه 3ة .  اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروع2توافرت قصد التعدي  عة م نت المنف .    اذا كا

من 4لا تتناسب مع ما يصيب الوير من الضرر . نه  .    اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة . وحيث ا

بار  هذا الاعت في  يدخل  المقرر ان التعسف في استعمال الحق ليس الا صورة من صور الخطأ التقصيري ف

ني لنظريتة التعستف فتي استتعمال الحتق لتيس هتو الا في نطتاق المستؤولية التقصتيرية , والاستاس القتانو

صورته  في  طأ  عن الخ كالتعويض  نا  عويض ه عويض والت جب الت طأ يو نه خ صيرية , وا سؤولية التق الم

قانون الجمارك  54. يستتفاد من المادة 2الرخصة .الاخرى وهي الخروج عن حدود الحق او عن مدة  من 

ستندات انه اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد م ضاعة او الم عن طريق فحص الب يان  ن صحة محتويات الب

خذ  المقدمة فيها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تت

لى أي مراجعة  جوء ا حق الل لك  جراء ذ من  يان  جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف دون ان يكون لمقدم الب

يه ضد الدائر ها المنصوص عل ستعملت حق قد ا ة او طلب التعويض منها. وحيث وان كانت دائرة الجمارك 
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في هذه المادة بايقاف معاملة التخليص على البضاعة المستوردة من قبل المميز ضدها الا ان ذلك كان على 

نع  قرار الم شمولة ب كن م لم ت ها  قاييس وان صفات والم ضاعة للموا هذه الب قة  من مطاب لرغم  عن ا صادر  ال

ئرة  صرار دا سبب ا حق ب كان دون وجه  ضاعة  هذه الب مجلس الوزراء وبالتالي فان تاخير التخليص على 

سيما  سه لا  بت عك لذي ث يه الامر ا شار ال نع الم قرار الم شمولة ب الجمارك على ان الوسالات المستوردة  م

مت  ها وان قا سبق ل ئرة الجمارك  في الاوراق ان دا بت  هو ثا سابقة وانه حسبما  لى ارسالية  بالتخليص ع

شركة  ضطر ال ما ا ضدها م يز  ئدة للمم لدعوى عا هذه ا ضاعة موضوع  تشمل نفس مواصفات وماركة الب

المدعيتتة التتى دفتتع المبلتتغ المتتدعى بتته التتى مؤسستتة المتتوانئ كتتأجور تختتزين عتتن متتدة بقتتاء البضتتاعة فتتي 

ستع قد ا مارك  ئرة الج ني ان دا ما يع بة م ناء العق في مي ستودعاتها  لى م ليص ع قاف التخ في اي ها  ملت حق

ضدها  كرسوم  يز  ته المم لذي دفع بالمبلغ ا ثل  ضمان المتم البضاعة بصورة غير مشروعة يتوجب عليه ال

 33تخزين عن مدة بقاء البضاعة في مستودعات مؤسسة الموانئ وهو المبلغ المدعى به تطبيقا لحكم المادة 

 من القانون المدني سالفة الذكر.(

, دار الثقافتتتة للنشتتتر  مصـــادر الالتـــزام–النظريـــة العامـــة للالتزامـــات د منصتتتور , امجتتتد محمتتت 1

  259,ص 2003,الاصدار الثاني ,1والتوزيع,ط

ني انور سلطان , 2 قه الاسلامي–مصادر الالتزام في القانون المدني الارد نة بالف سة مقار فة درا ,دار الثقا

  323,ص 2005,الاصدار الثالث  1للنشر والتوزيع ,ط
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 261مرجع سابق , ص مصادر الالتزام,–النظرية العامة للالتزامات امجد منصور ,  1

 133, مرجع سابق , ص القانون التجاريعزيز العكيلي , 2

 133, مرجع سابق , ص القانون التجاريعزيز العكيلي ,  3

 439, ص 1936, القاهرة  1,ج دروس في القانون التجارياكثم امين الخولي ,  4
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 132,مرجع سابق , ص القانون التجاريالعكيلي , عزيز  1

 214, ص ,دار عمان للنشر والتوزيع ,عمان 2ط, القانون التجاري الاردنيمحمد حسين اسماعيل,  2

 132, مرجع سابق , ص القانون التجاريعزيز العكيلي ,  3

سئول235المادة ) 4 كان ( من القانون المدني الاردني نصت على ما يلى )اذا تعدد الم ضار ,  عل  عن ف ون 

 كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم (.
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يد  1 مدني الجد قانون ال عام –عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح ال تزام بوجه  ية الال مصادر –نظر

سبب –العمل غير المشروع –الالتزام )العقد  بلا  قانون( ,د.ط , –الاثراء  تراث العربي  1952ال , دار ال

 539,بيروت , ص

 211, مرجع سابق , صالقانون التجاري الاردني محمد حسين اسماعيل , 2

ل 253المادة ) 3 لزم فاع بالوير ي ضرار  كل ا لى ) ما ي لى  مدني نصت ع قانون ال يز ( من ال لو غير مم ه و

من  ( من القانون المدني نصت31المادة )-بضمان الضرر ( ضمان ف على ما يلى )الجواز الشرعي ينافي ال

 استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر(
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)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  3035/2005قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  1

تداء ان طلب المنشورات مركز عدالة 15/12/2005 جد اب هذه الأسباب ن لى  لرد ع ظي وفي ا حجز التحف

قانون  ستندة ل شروعة الم ير الم سة غ لدعوى المناف كون موضوعا   تي ت يدها وال مدعى بتقل ضائع ال لى الب ع

من  2000لسنة  14الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم  سألة  قة بم هو من الطلبات المستعجلة المتعل

مات م 32/1مادة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت بالمعنى المقصود في ال ن قانون أصول المحاك

سة غير المشروعة المدنية. عوى المناف قديم د ونجد أن المشرع قد نظم بقانون الرسوم الصناعية اجراءات ت

الا أن المشرع ايقاعه استنادا  لذلك القانون. وحدد أنواع الكفالة التي تقدم لوايات الحجز التحفظي الذي يُطلب

قم وبموجب قانون أصول المحاك عدل ر سنة  14مات الم تي  2001ل شأن الاجراءات ال ما  ب صا  عا أورد  ن

تي 33/2تتبع في الطلبات المستعجلة حيث أوجب في المادة  ثائق ال لب الو فق الطا ها  معدلة أن ير ستند الي ي

وأعطى الصلاحية )بذات النص( لقاضي الأمور المستعجلة أن يكلف المستدعي بتقديم في الطلب المستعجل.

قدمها تأم ها وي مة نوعها ومبلو ين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية يحدد قاضي الأمور المستعجلة أو المحك

في  ستدعى غير محق  ضده اذا ظهر ان الم ستدعى  كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالم

عدلت 33/2طلبه.وعليه فإن ما ورد في المادة  ما  قم  من قانون أصول المحاكمات المدنية ك قانون ر  14بال

لة  2001لسنة  شأن الكفا تي وردت ب صة ال عدل للأحكام الخا نص م هو  وهو القانون العام في الاجراءات 

قم  سنة  14المطلوب تقديمها لوايات الحجز بموجب قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ر  2000ل

قانون المدني. 5كام المادة وذلك تطبيقا  لأح ستقر من ال قد ا قانون و عارض ال نه اذا ت لى أ نا ع هاد محكمت اجت

بر  خاص فيعت بل ال صدر ق قد  عام  كان ال عام.العام مع القانون الخاص و قانون ال من ال ستثناء  خاص ا وان ال

يز حقوق للقانون الخاص. صدر القانون العام بعد القانون الخاص فهو معدل )انظر بهذا المعنى قرارات تمي

وعليتتتته فتتتتإن لقاضتتتتي الأمتتتتور (530/93و 629/2002و 391/65و 3151/2001و 2625/2004

فيمكن  المستعجلة صلاحية تقديرية بتحديد نوع الكفالة ومقدارها وهو غير مقيد بأن تكون مصرفية أو نقدية 

ية. من قانون أصول المحاكمات المدنية أن 33/2وفقا  لأحكام المادة  ية أو مصرفية أو عدل كون نقد وحيث ت

 ير هذه النتيجة فيكون في غير محله وأسباب التمييز ترد عليه وتوجب نقضه.توصل القرار المميز لو

مادة ) 2 كل ذي 3ال لى )أ . ل ما ي لى  صت ع ية ن سرار التجار شروعة والا ير الم سة غ قانون المناف من   )

صاحب المصلحة  مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة . ب. ل

با عند اقامة دع قدم طل لدعوى ان ي واه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في اثناء النظر في هذه ا

ية : من الاجراءات التال خاذ أي  ها لات ية تقبل قف 1الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقد . و

مواد وا2ممارسة تلك المنافسة . لى ال جات ذات العلاقة . الحجز التحفظي ع ما وجدت لمنت ظة 3اين . المحاف

صلة . ج.  لة ذات ال شفوعا 1على الاد مة م لى المحك با ا قدم طل عواه ان ي مة د بل اقا صاحب المصلحة ق . ل

بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة دون 

بة اذا اث بة طل مة اجا ضده وللمحك ستدعى  لي :تبليغ الم ما ي يا م ضده . -بت ا بت  قد ارتك سة  ان  -ان المناف

كه   عذر تدار ضررا يت حق  قد تل قوع و شيكة الو صبحت و سة ا لى  -المناف لدليل ع فاء ا من اخت نه يخشى  ا

به 2المنافسة او اتلافه . مة لطل بة المحك تاريخ اجا . اذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية ايام من 

واة .فتعتبر جميع الاجراء خاذ 3ات المتخذة بهذا الشان مل مة بات قرار المحك ستانف  ضده ان ي ستدعى  . وللم

ها  كون قرار له وي مه  وه او تفه تاريخ تبل من  يام  الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ا
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فاعلية الجزاءات المترتبة على التاجر لعدم اتخاذه  -الثاني : المبحث

 وقيامه بالمنافسة غير المشروعة. اً تجاري اً عنوان

                                                                                                                                                               

ستدعي غير محق4قطعيا . بت ان الم من ضرر اذا ث في  . للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه 

ق مدة الم خلال ال عواه  ند طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم د في الب قرة .  2ررة  هذه الف د. من 

لدعو جة ا بت بنتي من ضرر اذا ث في للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه  مدعي غير محق  ى ان ال

عواه .  برة والاخد بذوي الخ حوال  يع الا في جم ستعين  مة ان ت قرر هت. للمحك مة ان ت صاص . و. للمحك ت

سة  صورة رئي ها ب ستعملة في مواد والادوات الم شروعة وال ير الم سة غ ضوع المناف جات مو صادرة المنت م

 وللمحكمة ان تقرر اتلاف أي منها او التصرف بها في أي غرض غير تجاري .

لى ) المضاربات غير ال 435المادة ) 1 ما ي لى  قب ( من قانون العقوبات الاردني نصت ع مشروعة : يعا

فع او تخفيض  بالو  لر من توصل  كل  نار  ئة دي لى ما يد ع مة لا تز سنة وبورا لى  بالحبس مدة لا تزيد ع

قة او 1البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما : . باذاعة وقائع مختل

لة الاسعار , او . بتقديم عروض للبيع او الشراء ق2ادعاءات كاذبة , او  لى اي عمل 3صد بلب قدام ع . بالا

 من شانه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.(

( من قانون العقوبات الاردني نصت على ما يلى )تضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الاسعار 433المادة )-

لذبائح او حوم او ا سكر والزيت والل قود وال مواد  او هبوطها , على الحبوب والطحين والو من ال لك  غير ذ

 الوذائية (

يع,  التشريعات التجارية وتشريعات الاعمالصفاء السويلمين وتالا الشوا,  2 شر والتوز , 1ط, دار وائل للن

  151ص 2005
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مدى فاعلية الجزاءات المترتبة على عدم اتخاذ التاجر  -الاول : المطلب

 لعنوان تجاري وفقاً للتشريعات الوطنية.

 

                                                           
مادتين )46المادة ) 1 خالف احكام ال مة لا 41و  40( من قانون التجارة نصت على )كل من  قب بورا ( يعا

 تتجاوز عشرة دنانير(
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مدى فاعلية الجزاءات المترتبة على قيام التاجر  -الثاني : المطلب

 بالمنافسة غير المشروعة وفقاً للتشريعات الوطنية .

                                                           
 152, مرجع سابق ,ص شرح التشريعات الصناعية والتجاريةزين الدين ,  صلاح 1
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تاريخ  4041/9200قرار محكمة التمييز الاردنية )حقوق( رقم  1 شورات 21/1/2010)هيئة خماسية(  من

قد 253و 1024و 1021و 33و 31. يستفاد من المواد )1مركز عدالة  مدني أن المشرع  قانون ال من ال  )

الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك في ملكه حيث أن استعمال صاحب الحق  بين نطاق استعمال

توافر  ستعمالا  غير مشروع ب حقه استعمالا  مشروعا  لا يضمن عما ينشأ عن ذلك من ضرر وان استعماله ا

سب  نه لا تتنا عة م ما قصد التعدي لديه أو إن كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنف مع 

فا   ضرر فاحشا  أو مخال كان ال عادة أو إذا  عرف أو ال يه ال يصيب الوير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عل

للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كان ضامنا  لما يترتب على استعماله لحقه وتصرفه 

وما عليها ضرر وان هذا الضرر  بملكه من ضرر للوير فإذا لحق بقطعتي ارض المدعي موضوع الدعوى

ناتج  بار ال سقوط الو فإن  لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع 

قا   ضمان وف با  لل ها موج ما علي مدعي و لى ارض ال ضارة ع مواد ال من ال ته  صنع ومخلفا ستعمال الم عن ا

كه من القانون المدني واجب 253لأحكام المادة  لك بمل لة المعروضة إذ أن تصرف الما لى الحا يق ع ة التطب

لة  ضايا المماث تصرفا  مشروعا  منوطا  بعدم الاضرار بالوير وقد استقر قضاء واجتهاد محكمة التمييز في الق

علتى انتته وإن كتتان للطاعنتة شتتركة الاستتمنت حتتق مشتروع بممارستتة نشتتاطها وعملهتا فتتإن ذلتتك لا يمنتتع 

لك 2ا ينجم عن هذا الاستعمال من ضرر.بالتعويض عم المتضرر من المطالبة . أن القاعدة في تصرف الما

مة  قة بالمصلحة العا أن يتصرف في ملكه كيفما شاء ما لم يكن تصرفه ضارا  بالوير ومخالفا  للقوانين المتعل

مادة  شكل  1021عملا  بال كه ب لك بمل نى أن تصرف الما مدني بمع قانون ال عديا  من ال بر ت با   ضار يعت موج

مادة 3للضمان. بات ال فة متطل لى كا مات  130. اذا اشتمل القرار المطعون فيه ع صول المحاك قانون أ من 

قا   صيل ووف كل وضوح وتف سباب الاستئناف ب المدنية وعالجت محكمة الاستئناف كافة الدفوع الواردة في أ

مادة  كام ال شارة مح 166/4لأح ية وان إ مات المدن صول المحاك قانون أ لنصمن  لى  جة الأو مة الدر  =  ك

من ح 291المادة  مة  ها المحك تي توصلت إلي جة ال من النتي ير  مدني لا يو قانون ال ضرر من ال بوت ال يث ث

عويض. ستحقاق الت قم  -وا ية )حقوق( ر يز الاردن مة التمي تاريخ  2045/2006قرار محك سية(  ئة خما )هي

( متتن القتانون المتتدني أن كتتل 253دة ). يستتتفاد متن أحكتتام المتا1منشتورات مركتتز عدالتة 12/10/2006

بالوير  حق  ترك يل عل او  كل ف لك أن  ضرر ومؤدى ذ ضمان ال يز ب اضرار بالوير يلزم فاعله ولو غير مم

كون  شترط أن ي ما لا ي صد الاضرار ك عل ق الضرر يستوجب التعويض لذلك لا يشترط أن يتوافر لدى الفا

قوق يز ح له ) تمي مدركا  لافعا يزا   عل مم كب الف قم  مرت لة 1466/2005و  3556/2003ر في الحا ( . و

المعروضة فإن الجهة المدعى عليها  ) الطاعنة ( لم تراع عند اجراء عمليات الحفر لمشروع نفق مشاه في 

شتتارع الجامعتتة شتتارع شتتفيق ارشتتيدات غتترب بوابتتة الاقتصتتاد لجامعتتة اليرمتتوك ووضتتع اكتتوام التتتراب 

ئق ب ية والعوا ضبان الحديد جارة والق شواخص والح ضع  يات و مال الحفر عن اع جة  يق النات عرض الطر

ها ( مدعى علي نة ) ال هة الطاع سؤولية الج قيم م لذي ي مر ا قة . الا لك المنط في ت حويلات  ية او ت  =تحذير

مادة ) ضى ال فق مقت ها و جة خطئ مدعي نتي ضرار لل من ا به  سببت  ما ت سالفة الاشارة 253بالتعويض ع  )

قا  وباعتبار أن التعويض يقدر في جم من كسب وف ته  ما فا يع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر و

 ( من القانون المدني .233للمادة )
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ني انور سلطان ,  1 مدني الارد قانون ال في ال تزام  قه الاسلامي–مصادر الال نة بالف سة مقار , مرجع  درا

  355سابق,ص

سوقي ,  2 براهيم الد مد ا ضررمح طأ  وال بين الخ عويض  قدير الت سكندرية ,ر ت عة الا توراة, جام سالة دك

  235, ص 1952
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صادي احمد محمد محرز ,  1 شاط الاقت في مجالات الن سة المشروعة  في المناف حق  جارة-صناعة1ال -ت

  345مرجع سابق , ص خدمات (,

كذلك .  235/1المادة ) 2 بي  ضرر الاد ضمان ال حق ال ناول  لي ). يت ما ي ( من القانون المدني نصت على 

في فكل تعد ع ماعي او  في مركزه الاجت سمعته او  في  شرفه او  في  لى الوير في حريته او في عرضه او 

 اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان .(

تاريخ  195/2006قرار محكمة التمييز الاردنية )حقوق( رقم  3 شورات 26/10/2006)هيئة خماسية(  من

لقانون المدني بأن المشرع أجاز الحكم بضمان الضرر الأدبي من ا 235/1مركز عدالة . يستفاد من المادة 

للشخص الطبيعي إذا حصل عليه تعدي في حريته أو عرضه أو شرفه أو مركزه الاجتماعي أو في اعتباره 

ستقر  يث ا نوي. وح شخص المع ليس ال عي و شخص الطبي صيب ال بي ي ضرر الأد بأن ال ني  ما يع مالي م ال

فرد اجتهاد محكمة التمييز بأن أسا ماعي لل بالمركز الاجت ضرر  حق ال لذي يل س الضرر الأدبي هو التعدي ا

مالي  باره ال ماعي أو اعت لأن كل تعدي على الوير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجت

تترر )ت . ح  ضمان الضتتتتتت عدي ب لزم المت مة(.  1365/95ي ئة عا مادة 2هي من ال ية  قرة الثان حددت الف  .

قربين م 235 للازواج والأ ن القانون المدني المستحقين للتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت المصاب 

صيب مصلحة  كن ي مال ول مس ال نوي لا ي ضرر المع بأن ال ولم تحصر المتضررين بالورثة مما نرى معه 

ب1غير مالية ويمكن إرجاعه إلى الحالات التالية : صيب . الضرر الأدبي الذي يصيب الجسم. ضرر أد ي ي

عرض. شرف وال نان  2ال فة والح صيب العاط بي ي جرد 3ضرر أد من م شخص  صيب ال بي ي ضرر أد  .

ضرر  فإن ال يه  جزء الأول(.وعل سنهوري ال تزام للعلامة ال ظر مصادر الال له )أن بت  حق ثا الاعتداء على 

شخصمن القانون المدني هو للش 235الأدبي بالمعنى المقصود في المادة  ليس لل نوي  خص الطبيعي و المع

منشورات 25/5/2009)هيئة خماسية( تاريخ  1692/2006قرار محكمة التمييز الاردنية )حقوق( رقم  -.

ضرر 235/1يستفاد من المادة )مركز عدالة  ضمان ال حق ال ناول  لى ) يت ( من القانون المدني أنها تنص ع

معته أو فتتي مركتتزه الأدبتتي كتتذلك, فكتتل تعتتد علتتى الويتتر فتتي حريتتته أو عرضتته أو فتتي شتترفه أو فتتي ستت

لى  ضاء ع قه والق ستقر الف ضمان(. وحيث ا عن ال الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا  

لدعوى ) ت ( وحيث أن 3236/2005ح -أن الخبرة هي الوسيلة لتقدير الضرر الأدبي في ضوء ظروف ا

سائل المشرع ترك تقدير هذا الضمان للمحكمة على ضوء ما تقدره الخبرة.  حدى و هي إ وحيث أن الخبرة 

مادة )  ها ال تي نصتت علي بات ال ها للستلطة 2/3الإث مر الأختذ ب ترك أ نات وأن المشترع  قانون البي ( متن 

ستخلاص  ما دام أن ا قانون  مة  يز كمحك مة التمي من محك ها  بة علي ضوع دون رقا مة المو ية لمحك التقدير

لى أن  المركز الوقائع كان استخلاصا  سائوا  ومقبولا  في ضوء الب ينة المقدمة. وحيث أن الخبيرين توصلا إ
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لغ ) ها مب قدرا ل شورة و نوي. وحيث أن 1500المالي للمدعية قد تأثر بسبب المقالة المن نار كضرر مع ( دي

مات 63الخبيرين تقيدا بالمهمة التي أوكلت لهما وتوفر بتقريرهما شروط المادة ) صول المحاك ( من قانون أ

هذه الخبرة أن ضررا  المدنية فإنه يكو تت ب قد أثب ية  كون المدع نوي وت ضرر المع بات ال صالحة لإث نة  ن بي

ية  -ه المقالة من قبل المدعى عليها .معنويا  قد أصابها بنشر هذ صفتها الحقوق قرار محكمة التمييز الاردنية ب

قم  تاريخ  3225/2003ر سية(  ئة خما لة 13/2/2005)هي كز عدا شورات مر حق ال 1من ناول  ضمان يت

شرفه أو  في  في عرضه أو  الضرر الأدبي بالإضافة إلى الضرر المادي فكل تعدٍ على الوير في حريته أو 

ضي  ضمان ويقت عن ال عدي مسؤولا   مالي يجعل المت باره ال في اعت في سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو 

سبب  بي ب من ضرر أد صيبهم  من الأسرة عما ي قربين  للأزواج والأ كذلك  قا  بالضمان  موت المصاب وف

من القانون المدني . وفي الحالة المعروضة فإن مورث الجهة المميز ضدها وكان  235/1/2لأحكام المادة 

من ضرر  صابه  ما أ خرين ب يزة وآ قد تقدم حال حياته بدعوى للقضاء طالب فيها الحكم له على الجهة المم

رض له , وصدر بدعواه حكم من محكمة الدرجة أدبي جراء العاهة اللاحقة به الناجمة عن الحادث الذي تع

عويض  في الت مورث  حق ال هل  به , ف نوي اللاحق  بي أو المع الأولى قضت له بالتعويض عن الضرر الأد

 =عن الضرر الأدبي اللاحق به تنتقل إلى ورثته من بعده . وفي ذلك ترى أن الأصل في التعويض

قد أو عن الضرر الأدبي أنه شخصي مقصور على المضرور   بالميراث أو بالع يره  لى غ قل إ فلا ينت سه  نف

مدني  235/3بوير ذلك من الأسباب إلا إذا أصبح الحق به ثابتا  ومستقرا  وقد عرضت المادة  قانون ال من ال

الأردني لتحديد ذلك فذكرت أن انتقال حق التعويض في الضرر الأدبي لا يتم إلا في إحدى الحالتين :الحالة 

كو لى : أن ي فاق الأو جب ات ضرر بمو عن ال سؤول  ضرور والم بين الم ما  ته  حددت قيم قد ت عويض  ن الت

بذلك  عويض وصدر حكم  عن الت .الحالة الثانية : أن يكون المضرور قد لجأ إلى القضاء وطالب المسؤول 

اكتسب الدرجة القطعية .وحيث أن مورث الجهة المدعية لم يتفق مع الجهة المسؤولة عن الضرر على مبلغ 

من ال تعويض ومقداره ولم يصدر لصالحه حكم قضائي قطعي فإن مؤدى ذلك أن مجرد مطالبته بما يستحق 

تي لحقت  ية ال هم بالأضرار الماد ته وينحصر حق لى ورث عده إ من ب ضمان  تعويض معنوي لا ينتقل حق ال

قم  -ث فقط .بالمور ئة خم 1530/1996قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية ر تاريخ )هي سية(  ا

ان المستفاد  1/1/1999بتاريخ  1من عدد المجلة القضائية رقم  142المنشور على الصفحة  14/1/1999

من القانون المدني ان التعويض في حال تعذر اعادة الحال يكون عن طريق التعويض  239من نص المادة 

كون والقاعدة العامة في هذه الحالة ان يكون التعويض مبلوا من المال وم لف صوره في ع ذلك يجوز ان تخت

مبلوا اجماليا او ايرادا لمدة معينة او مدى الحياة كل ذلك وفق ما تتوصل اليه محكمة الموضوع من ظروف 

مذكور  مدعي ال فان الحكم لل لذا  القضية وان ما انتهت اليه المحكمة في هذا المجال لا يخرج عما اوردناه و

ح لغ م خالف للبمب ير م مال غ من ال مي قانون .دد  تامين الالزا ظام ال في ن يه  شار ال جدول الم ما ورد بال ان 

بين ان مجموع  ما روعيت ت تي اذا  حده وال لى  كل عضو ع صة ب مة الاضرار الجسدية والخا ينحصر بقي

سبب  هذا ال في  ستانف  ها الم شير الي تي ي نار ال سة الاف دي جاوز الخم صابات يت عددت الا عويض اذا ت الت

صيب والمتضرر في هذه الق ما ا لب ك مع الحا ية  قد استؤصلت كل ير الطبي  من التقر بت  هو ثا ضية وكما 

ضرار  في الرجل وا من قصر  لك  عن ذ ما تخلف  بحول في احدى عينيه وعرج في رجله بسبب الكسر و

عن الكسب لا  لك  جة ذ جسدية اخرى ولذا فان تقدير التعويض للمدعي عن هذه الاصابات وعن عجزه نتي

شرط ينحصر بخمسة الاف  نار لان  لف دي دينار كما ورد بالجدول وانما بالحد الاعلى للتعويض وهو ماية ا

يز .الخمسة الاف دينار لا ينفذ بحق المضرور كما ه مة التمي هاد محك ستقر باجت لذي و م ضرر ا حيث ان ال

جة900جرى التعويض عنه بملغ ) هو بحا ير الخبرة و في تقر  ( دينار لوالد الطفل المصاب مبين بوضوح 

ته  ضاء حاجا يه لمراجعة الاطباء ولق فاق عل ثل بالان سن الرشد والمتم لوغ  نه حتى ب ية باب ولي الامر للعنا

 الطبية وعن تعطيله عن عمله خلال هذه السنين مما نرى معه ان هذا السبب غير وارد ويتعين رده .
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يدعبد الرزاق السنهوري,  1 مدني الجد ت -الوسيط في شرح القانون ال ية الال عام نظر  مصادر–زام بوجه 

 933, مرجع سابق , صالالتزام 

)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  443/4200قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  2

عل منشورات مركز عدالة 23/3/2004 عن الف ضمان  من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مسؤولية ال

ض ئت وال مادي والكسب الفا ضرر ال شمل ال مادتين الضار ت بي عملا  بال قانون  235و  233رر الأد من ال

 المدني .

حق المضرور 233المادة ) 3 ما ل قدر  يع الاحوال ب ( من القانون المدني نصت على )يقدر الضمان في جم

 من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار (
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ضمان او ان لا ( من القانون المدني الاردني نص234المادة ) 1 قدار ال تنقص م مة ان  ت على)يجوز للمحك

 تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه(

)هيئتتتة خماستتتية( تتتتاريخ  2354/2001قتتترار محكمتتتة التمييتتتز الاردنيتتتة بصتتتفتها الحقوقيتتتة رقتتتم  2

كز عدالتة 13/9/2001 شورات مر مادة من كام ال ستفاد متن اح ها اجتازت  234ي قانون المتدني , ان متن ال

حداث للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان , او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بف عله في ا

مدعى الضرر او زاد فيه . عل ال جة لف كان نتي مدعي  صاب ال لذي ا ضرر ا مة ان ال نة المقد من البي اذا ثبت 

ثه في احدا مدعي  شتراك ال حدهم دون ا ليهم و مة  ع ستعمال المحك عدم ا كون  يه ي يه , فعل ساهمة ف او الم

 من القانون المدني لا يخالف القانون . 234لخيارها المنصوص عليه في المادة 

سلطان ,  3 ني انور  مدني الارد قانون ال في ال تزام  قه الاسلامي–مصادر الال نه بالف سة مقار , مرجع درا

 353سابق , ص

مدني نصت على ما يلي )ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا ( من القانون ال239/2المادة ) 4

عين  مر م باداء ا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم 

 متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين(

 242, مرجع سابق , صردنيالا القانون التجاريشرح الوسيط في عبد القادر العطير ,  5

 432, مرجع سابق , صتقديرالتعويض بين الخطأ والضررمحمد ابراهيم الدسوقي ,  3
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منهم 235المادة ) 1 كل  كان  ضار ,  عل  عن ف ( من القانون المدني نصت على ما يلي)اذا تعدد المسئولون 

 فل فيما بينهم (مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكا

قم  2 تاريخ  299/1991قرار محكمة التمييز الاردنية )حقوق( ر سية(  ئة خما شورات 26/9/1991)هي من

لدعوى مركز عدالة  للمحكمة ان تحكم بالتضامن والتكافل في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر اذا اسست ا

عن ا من على المسؤولية التقصيرية ومسؤولية المدعى عليهم بالاشتراك  حق المضرور  ما ل قدر  ضمان ب ل

بة من القانون المدني. 235م المادة ضرر وما فاته من ربح, عملا باحكا عن المطال ية  تستحق الفائدة القانون

لدعوى عملا باحكام  بالتعويضات اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس من تاريخ اقامة ا

كان موضوعها مات المدنية .قانون اصول المحاك من 3/ 135المادة  لمحكمة التمييز ان تحكم بالدعوى اذا 

يز  -قانون اصول المحاكمات المدنية . من 4/ 195صالحا للحكم فيه عملا باحكام المادة  مة التمي قرار محك

قم  ية ر صفتها الحقوق ية ب تاريخ  933/1963الاردن سية(  ئة خما لة 11/1/1965)هي شورات مركز عدا من

مادة  للمحكمة بمقتضى ضامن  235ال ضار بالت عل ال عن الف لى المسؤولين  مدني ان تحكم ع قانون ال من ال

 والتكافل فيما بينهم.

ضمان236المادة ) 3 مدى ال عين  نا ( من القانون المدني نصت على ما يلي )اذا لم يتيسر للمحكمة ان ت تعيي

 اعادة النظر في التقدير(نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة ب
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Abstract 

 There are many obligations imposed on the merchant according 

to the law. This thesis was initiated to underline these obligations, and 

illustrate the legal system they are controlled by, as well as illustrate 

the penalties imposed on the merchant in the event he/she did not 

fulfill the obligations subscribed by the law. 

 The thesis explored the importance of commercial bookkeeping, 

registration in the Trade Register, taking a trade title by the merchant, 

as well as seeking in the illegal competitiveness. It was also necessary, 

through investigating these obligations, to research in the merchant's 

submission to the bankruptcy system, and the preventive 

reconciliation of it. Therefore, the study not only researched through 

the trade law, but also through other complementary laws. Emphasis 

was placed on showing the effective degree of the penalties imposed 

on the merchant in the event he/she did not fulfill the entailed 

obligations. For this purpose, the thesis was made of a topic and two 

chapters. 

 The study concluded a number of findings, such as that there 

are some penalties imposed on the merchant as a result of the breach 

of the obligations stipulated by the law. Yet, these penalties, stipulated 

by the law, are actually insufficient to the breaches of these 

obligations committed by the merchant. 

 There are some shortcomings in the commercial texts, and that 

some laws became inappropriate and ineffective, taking into 

consideration the great development of the trade fields. 
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 As for the recommendations, they focused on the necessity for  

working toward amending the legal texts concerning the trade 

transactions; enacting laws to increase the effectiveness of the 

merchant's observation of his/her obligations for the purposes of 

implementing these obligations duly provided by law; and making 

clear penalties within the trade law and the complementary laws 

thereto (Illegal competitiveness law, commercial secrets, income tax 

law and others), so that the trade law becomes integrated in terms of 

procedures and penalties, without the necessary of another law. This is 

because the trade law had been basically made for the merchant, and 

thus the merchant is the party to observe and respect this law. In this 

concern, the relationship between the merchant and the trade law as 

well as the complementary laws should be a direct one. 

 

 

 

 

 

 

 


